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 مقدمة
لطاقة البشرية مايوية غير فايعتبر التخصص ف  كل علم  من أاسن عوامل النجاح فيها ، 

قايرة عل  تاصيل كل ش ء ، و اسن سير العيالة يقتض  تعيي القضاة مع تخصص كل منهم ف  

أصبح ماتم تعيي المااكم ف  اليولة لأن وجوي قاض  وااي لا يكف  فقي نوع معين من المشاكل ، 

لال جميع الخصوما  ، و عل  إثر ذل  جاء القضاء الإيار  بصفة مستقلة متخصصة ف  

الت  بمقتضاها القضاء لأعمال السلطا  الايارية  رية ، إذ هو الذ  يايل إل  مراقبةالمنازعا  الإيا

بوصفها السلطة العامة طرفا  يكون لها الب  ف  ما ييخل ف  إختصاصها من مسائل تكون الايارة

 .فيها

ليتمكن القاض  الايار  من القيام بهذا اليور لابي له من مجموعة من الأسس يجب أن يقوم 

ستقلالية القضاء الذ  هو قيرة القضاء عل  التفاعل ف  مواجهة السلطة التنفيذية و التشريعية  لإ عليها

ايث يتمتع بنظام قانون  يضمن إستقلاليته  ف  إعلاء القانون و اماية الاقوق و الاريا  ف  مجال 

جال القانون و يعاوى القضاء الإيار  الت  تعي من بين أهم المواضيع الت  خاض فيها العييي من ر

 الفقه .

و لقي كان القضاء ف  الإسلام ماكما و مصونا و مؤييا لليور الذ  أعي له عل  ناو فاق غير  

من الأنظمة الأخرى الت  تبيو ناصعة براقة و ذل  لنتائج الت  اققها القضاء أثناء التطبيق ، فقي كان 

ة و إستقلاله و تجري  يضرب مثل ، و القضاء ف  الإسلام يمثل صفاة مشرقة ، و كان  أاكامه نزيه

 الإجتماعية . اماط أنظار و كان  المساواة بين الخصوم تتفاو  مكانته

يعتبر القضاء مهنة شريفة قييمة اييثة لاغن  عنها ف  أ  مجتمع ، تتميز بقير كبير من 

ير أاكاما المهابة و القياسة نظرا لما يسني إل  القضاء من صلاايا  هامة و خطيرة ،إذ أنه يص

قطعية لها أثر كبير عل  أمن المجتمعا  و اياة الأفراي و معتقياتهم و ارياتهم و أعراضهم و 

 ممتلكاتهم و أموالهم و واجباتهم .

القاض  هو شخص له ولاية القضاء ياكم ف  القانون و هو القوة الفعالة الت  يلجأ إليها 

ن شأنها تمكين سياية القوانين الت  تاكم الضعيف و تعي وظيفة القاض  من أسم  المناصب إذ م

المجتمع ، و تيعم السلام بواسطة ما يصير  القاض  من أاكام و أوامر لصيانة الاقوق وتوقيع 

 العقاب لكل معتي  عليها .

وق و الاريا  العامة ، ــــــقاض  المشروعية و قاض  الاق ةالقاض  الإيار  يسبغ عليه صف

 عتزاز لكل ما ينتم  لهذا الفرع من القضاء له أسبابه و يواعيه .و هذا يعتبر مصير فخر و إ

فالقاض  الإيار  قاض  المصلاة العامة يوازن بين مصلاة الإيارة باجة تاقيق المنفعة 

 العامة من جهة و متطلبا  الافاظ عل  اقوق و اريا  الأفراي من جهة أخرى .
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 : ممنواة للقاض  الإيار  لذل  تبيو أهمية يراسة هذا الموضوع ف  السلطة ال

التعرف عل  اقيقة التطور الذ  عرفه القاض   الإيار   ف  مجال رقابته عل  القرارا  

 الإيارية .

 تاييي نطاق عمل الإيارة و فاص ميى إلتزامها بمبيأ المشروعية .

 ميى تاقيق فعالية الإيارة أ  الإعتبارا  المتعلقة بالصالح العام .

 ث الذ  يقوم به القاض  الإيار  ف  مجال رقابته عل  القرارا  الإيارية .معرفة اليور الايي

توضيح كيفية تيخل المشرع لمنح القاض  الإيار  الرقابة عل  تصرفا  الإيارة ، و إستخيام 

 كل من رقابة المشروعية و الملائمة لتنفيذ أاكامه.

 لإيارة.توضيح سلطا  القاض  الإيار  الممنواة له ف  توجيهه أوامر ل

إعطاء فكرة عل  العوامل التاريخية الت  مر بها النظام  ف و تتمثل أهياف هذا الموضوع 

القضائ  الجزائر  و الت  لازمها التغيير عل  مستوى الهياكل القضائية خاصة بعي التعييل 

عة الت  قام بها ،ضف إل  ذل  التطرق إل  مبيأ المشروعية و السلطا  الموس 1996اليستور  

 .لقاض  الإيار ا

يراسة كيفية تيخل المشرع لمنح القاض  الإيار  سلطة إصيار كما توضح كذل  من خلال 

 أوامر للإيارة ، و كيفية اصول الأفراي عل  اقوقهم الت  تنته  من قبل الإيارة .

كما توضح هذ  اليراسة يراسة بعض مواي قانون الإجراءا  المينية و الإيارية الت  تنظم 

 جيه أوامر للإيارة من القاض  الإيار  .  سلطة تو

و من الأسباب الت  يفعتنا إل  إختيار هذا الموضوع رغبتنا ف  الباث ف  هذا الموضوع لأنه 

يسترع  البااثين ف  الوق  الااضر ، و رغبتنا ف  إثراء هذا الموضوع ، الرغبة و الميول 

 ضيع .الشخص  و الإهتمام بالباث ف  مثل هذا النوع من الموا

 إلا أنه و نان بصيي الباث ف  الموضوع واجهتنا صعوبا  أهمها :

 إستغراق مية طويلة ف  إعياي الباث من النااية المنهجية . -

و عليه إرتأينا إلى طرح الإشكالية التالية : كيف يمكن للقاضي الإداري أن يوازن بين 
 الأفراد؟ المصلحة العامة المقررة للإدارة و ضمان حماية حقوق و حريات

إشكالية قمنا بمعالجتها بإعتماي المنهج  الوصف  التاليل  ، فطبيعة الموضوع و الأهياف  

 المسطرة له تقتض  الإعتماي عل  المنهج .
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إعتمينا  عل  التقسيم الثنائ  للخطة الت  تتكون من فصلين ، خصصنا الفصل الأول ليور 

نا فيه مراال إستقلالية القاض  الإيار  ف  مواجهة القاض  الإيار  ف  اماية المصلاة العامة تناول

 الإيارة )المباث الأول( ثم توسيع القاض  الإيار  لمبيأ المشروعية )المباث الثان (.

أما الفصل الثان  فكان تا  عنوان : يور القاض  الإيار  ف  اماية الاقوق و الاريا  هو 

الإيارة )المباث الأول ( ،سلطا  القاض  كذل  ف  مباثين ، رقابة القاض  الإيار  لتصرفا  

 الإيار  ف  توجيه أوامر للإيارة )المباث الثان (.
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إن للقضاء أهمية كبرى ف  تاقيق العيالة بين الأفراي و ف  إستقرار المعاملا  فيما بينهم ، و 

ظهر نظام يقوم عل  جهة قضائية وااية ف  جميع النزاعا  بغض النظر عن أفرايها ، إلا أنه و  قي

بظهور الإزيواجية القضائية ف  فرنسا ثم إنتقل  إل  اليول الأوروبية و العربية و منها الجزائر ، و 

قلالية للقضاء القضاء الإيار  يقض  إل  إنتهاج الإزيواجية القضائية ، و ه  تمنح نوعا من الإست

 الإيار  كتنظيم جييي ، ضمن إستقلالية السلطة القضائية .

اكام القانون يؤي  إل  كفالة الاقوق و الاريا  و بموجبه يتاقق لأو إن خضوع الجميع 

تقرير الإلتزام بالمشروعية اكاما و ماكومين ، و هو الأمر الذ  يرتب منع الإستبياي و التاكم ف  

لجميع ممارسة مهامهم و أياء وظائفهم طبقا لقواعي معلومة للجميع ، فيولة القانون الأفراي ، و يمكن ل

تقوم عل  المشروعية الت  تعتبر الإلتزام بها أساسا لاماية اقوق الأفراي و ارياتهم من تعسف 

 السلطا  الإيارية ، ايث أنه ياتاج ف  التطبيق ش ء من المرونة و تاقيق  الصالح العام .

رق ف  هذا الفصل   إل  مراال إستقلالية القاض  الإيار  ف  مواجهة الإيارة لهذا سنتط

 )المباث الأول ( ، ثم نتطرق إل  توسيع القاض  الإيار  لمبيأ المشروعية )المباث الثان  (. 
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 المبحث الأول : مراحل إستقلالية القاضي الإداري في مواجهة الإدارة 

لاكم قبل الثورة الفرنسية مركزة ف  يي المل  ، ايث ساي نظام الملكية كان  كل السلطا  ل

المطلقة و لم تكن اليولة تخضع للمسألة أمام القضاء بواسطة يعاوى الأفراي ، و ه  إن تعامل  مع 

 الأفراي خضع  معاملاتها للقانون المين  .

نشئ  لتكون ممثلة للمل  ف  و خلال هذ  الفترة كان  توجي مااكم قضائية تيع  البرلمانا  ، أ

وظائفه القضائية ، و كان  اليعاوى تستأنف أمامها لم يسني المل  ذل  الإختصاص ، كما وجي  

 مااكم مختصة ببعض المنازعا  الإيارية .

كان  البرلمانا  تمارس سيطرة رجعية عل  الإيارة ، تتيخل ف  شؤونها و تعارض كل ف

ورة يعميون إل  منع المااكم القضائية القائمة ف  ذل  الوق  اركة إصلااية ، مما جعل رجال الث

 من الفصل ف  المنازعا  الايارية للافاظ  عل  إستقلال الايارة إتجا  السلطة القضائية .

و نتيجة لهذا التجاذب  سنقوم ف  هذا المباث بالتعرض إل  المراال  الت  مر بها القضاء من 

 ار  .أجل إعطاء إستقلالية للقاض  الإي

ايث تعرضنا  إل  ثلاث مراال مر بها القاض   الإيار  و ه  كالتال  : مرالة القضاء 

الماجوز )المطلب الأول ( ، مرالة القضاء المفوض )المطلب الثان ( ، مرالة القضاء المستقل 

 )المطلب الثالث( .

 المطلب الأول: مرحلة عدم مسؤولية الإدارة

ون الإيار  ظهر ف  فرنسا وهو مرتبط بتاريخها ونظام مختلف اليراسا  أجمع  أن القان

م تمتع الملو  بسلطا  مطلقة ف  تسيير شؤون اليولة 1789الاكم فيها . فقبل الثورة الفرنسية 

انطلاقا من فكرة انهم امتياي لإراية الله وانه ظل الله فوق الأرض. فالعيالة مصيرها المل  ولا يتصور 

 رقابة وات  القضائية منها .خضوعه لأ  شكل من أشكال ال

ولا ش  أن تصورا من هذا القبيل لمن شأنه أن يخلع كل قيي بالايارة ف  تصرفاتها وهو ما 

يترتب عليه المساس باقوق الأفراي خاصة بعي انشغال طبقة البرجوازية ورجال اليين ف  جمع 

اء ليق ناقوس الخطر فطالبوا الثروة مما زاي الوضع سوءا وهو ما يفع الفلاسفة ورجال الفكر والفقه

 الشعب أن يلتف اولهم ما ايى ف  النهاية ال  انفجار الثورة.
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بتوزيع الاختصاص بين المااكم وكان المل  ف  المرالة السابقة للثورة الفرنسية يقوم بنفسه 

ما المختلفة ويمل  اق ساب أ  منازعة من القضاء ليتكفل هو بالفصل فيها أو يعهي بها إل  غير ، ك

 (1)تمتع المل  بسلطة واسعة إزاء الأاكام فاق له أمر وقفها أو ممارسة اق العفو.

 حجوزمالقضاء ال: مرحلة  المطلب الثاني

تعتبر هذ  المرالة الخطوة الأول  ف  ظهور القضاء الإيار  و إنتشار  ف  فرنسا ، عنيما تم 

فريمار ، السنة الثامنة و قي  22تأسيس مجلس اليولة ، عل  أنقاض مجلس المل  بموجب يستور 

منه تاضير مشاريع القوانين و الأنظمة ، و إبياء رأيه اول المنازعا  و القضايا  52خولته الماية 

 . (2)الإيارية الت  كان  تعرض عليه من طرف الإيارة المركزية ، كما تم إنشاء مجالس للماافظا  

الطلبا  المرفوعة ضي الإيارة الفرنسية ، و السبب الرئيس  ف  إنشاء المجلس يعوي إل  كثرة 

 ف  ذل  الوق  .

و جيير بالذكر إل  أن ولاية المجلس لم تكن كاملة و أاكامه لم تكن نهائية ، أما مجالس الأقاليم 

فأاكامها كان  لا تاتاج إل  تصييق سلطة إيارية عليا ، و لكنها تستأنف أمام مجلس اليولة ، الذ  

 .  (3)لتنفيذ  عل  رأ  المجلس و إن شاء رفضه إن شاء أضف  الطابع ا

 و لذ  سمي  هذ  المرالة بالقضاء المقيي أو الماجوز .

 : مرحلة القضاء المفوض  المطلب الثالث

صير قانون منح مجلس اليولة الفرنس  إختصاص الب  نهائيا ف  المنازعا  الإيارية يون 

النهائ  ف  مجال المنازعا  الإيارية ، تعقب جهة أخرى ، و هو يعط  الاق ف  إصيار الب  

الأفراي لا يملكون اق اللجوء إل  مجلس اليولة إلا ف  الأاوال الت  ينص عليها القانون ، و فيما ف

عيا ذل  تختص به الإيارة القاضية ، و منذ ذل  أصبح النظام القضائ  ف  فرنسا يتم بإزيواجية 

عنيما قبل مجلس اليولة يعوى قيمها  1889يسمبر ي13قضائية ، و إستمر هذا الوضع ات  تاريخ 

                                                           

 

 .76،77، ص  2018، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  4عمار بوضياف ، الوجيز ف  القانون الايار  ، ط  (1)

.45، ص  2005  ، الوجيز ف  المنازعا  الايارية ، ي. ط ، يار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، مامي الصغير بعل  (2)
  

 .80، ص المرجع السابق عمار بوضياف ،  (3)
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أاي الأفراي مباشرة من يون المرور عل  الإيارة ف  قضية كايو و ترتب عل  اكمه فيها أن أصبح 

 . (1)مجلس اليولة صااب الإختصاص العام ف  المنازعا  الايارية

ف  كل الطعون و هنا يكون قي إعترف لمجلس اليولة الفرنس  لأول مرة أنه مختص بالنظر 

 بالالغاء ضي القرارا  الإيارية ، إلا إذا كان يوجي نص صريح يقض  بخلاف ذل  .

 و قي عرف القضاء الإيار  عية تطورا  أهمها :

ايي إختصاص مجلس اليولة ، بعي أن كان  له الولاية العامة ف  النظر ف  : 1953مرسوم  –أولا 

 يارية ه  قاض  القانون العام ف  المنازعا  الايارية .المنازعا  الايارية ايث أصبا  المااكم الا

 وسع  من صلاايا  مجلس اليولة و يعم  إستقلاله . : 1963مراسيم  –ثانيا 

 .(2) الذ  أايث المااكم الإيارية الإستئنافية:  1987ديسمبر  31القانون الصادر  –ثالثا 
ة  كان  واضاة ف  إبعاي القضاء و من خلال هذا العرض يتبين لنا أن رغبة السلطة الفرنسي

 العاي  من النظر ف  منازعا  الإيارة ات  لا يعرقل نشاطها و أعمالها .

و مجلس اليولة من خلال المنازعا  المعروضة عليه عرف كيف يوازن بين مصلاة الإيارة 

ته عل  قي أسس قرارافو اقوق الأفراي الأمر الذ  مناه ثقة المتقاضين و الشعب الفرنس  عامة ، 

 . (3)روح القانون العام و عل  مقتضيا  العيالة ، و عل  السير الاسن للمرفق العام

هذا و من خلال تاريخه الطويل قاض  للمنازعا  الإيارية يون منازع ، ساهم مجلس اليولة 

(4)الول المناسبة لمقتضيا  اسن سير الايارة العامة الف  إيجاي 
. 

 المستقل : مرحلة القضاء المطلب الرابع

يعائم العيل و المساواة تنهض ف  ظل نظام قانون  عل  إجراء مااكمة نزيهة عن طريق 

مااكم مستقلة ماايية و مشكلة بموجب قانون ، فإذا كان من إختصاص و واجب اليولة ملااقة الذين 

  إطار يتمريون عل  النظام الإجتماع  ، فإنه يجب أن تكون الإجراءا  من البياية إل  النهاية ف

العيل و المساواة ، بالاضافة إل  ذل  هنا  مراال مر بها القضاء ات  إستقلاله عن باق  السلطا  ، 

 بالاضافة إل  ذل  هنا  هياكل قاعيية تسير و تنظم الجها  القضائية الايارية .
                                                           

 

،  2008، ي.ب .ن ، مازن راض  ليلو ، القانون الايار  ، ي.ط ، منشورا  الاكايمية العربية ف  اليانمار    (1)
 .07ص

(2)
 . 46الصغير بعل  ، المرجع السابق ، ص مامي   

(3)
 82عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص   

(4)
 07مازن راض  ليلو ، المرجع السابق ، ص   
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 و عليه قسمنا هذا المطلب إل  أربع  فروع ، الفرع الأول مفهوم إستقلالية القضاء الايار 

،الفرع الثان   الإعتراف بوجوي قاض  إيار  مستقل ، الفرع الثالث المراال الت  مر بها إستقلال 

 القضاء الايار  ، الفرع الرابع تنظيم و سير الجها  القضائية الايارية .

 الفرع الأول : مفهوم إستقلالية القضاء 
 ئز إستقلالية القضاء الايار   ف  هذا الفرع سنتطرق إل  كل من مفهوم إستقلالية القضاء و ركا

 المفهوم الشخصي و الموضوعي للإستقلالية القضاء –أولا 
 سوف نتطرق إل  المفهوم  الشخص  و الموضوع  لإستقلالية القضاء الايار .

 المفهوم الشخصي للإستقلالية القضاء  –أ 
من السلطا  به توفير الإستقلال للقضاة كأشخاص و عيم وضعهم تا  رغبة أ  سلطة  يقصي

 .يكون خضوعهم لسلطا  القانون فقط الااكمة و أن 

 المفهوم الموضوعي لإستقلالية القضاء –ب 
به إستقلال سلطة القضاء كسلطة و كيان عن السلطتين التشريعية و التنفيذية  ، و عيم  يقصي

طة ، كما يعن  عيم السماح لأية جهة إعطاء أوامر أو تعليما  أو إقترااا  لها تتعلق بتنظيم تل  السل

 . (1)المساس بالإختصاص الأصل  للقضاء 

 و كذل  هوعيم وجوي تأثير ماي  أو معنو  بأية وسيلة ف  عمل السلطة القضائية .

 رفض القضاة أنفسهم لهذ  التأثيرا  و الارص عل  إستقلاليتهم و نزاهتهم .

 ركائز إستقلالية القضاء الإداري  –ثانيا 
قضاء يقوم عل  وجوي ركائز ينبغ  أن تتوفر ف  العمل القضائ  و هذا ما إن الإستقلال ف  ال

 سنتناوله ف  مايل  :

 إستقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطة التنفيذية  - أ

إن إستقلال السلطة القضائية يعي أهم ميخل للإنتقال ناو الييمقراطية لأنه يشكل اليعامة 

ويها ، و القضاء المستقل قاير عل  مقاربة مختلف القضايا الأساسية الت  تام  الييمقراطية و تق

                                                           

 

(1)
بن امزة نصيرة . شكاورة سمية ، إستقلال القضاء ف  الجزائر ، مذكرة ماستر ، تخصص منازعا  إيارية ، كلية   

 .  11و 9، قالمة ، ص  1945ما    8الاقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
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والموضوعية ، بعييا عن أ  تيخل قي تباشر  السلطة التنفيذية  والملفا  بنوع من الجرأة و النزاهة

 .(1)تؤثر عل  القاض  ف  اكم معين ف  ذل  ، و لا يجوز لسلطة التنفيذية أن تباشر وظيفة قضائية

، و إستقلال القضاء هو مهام القضائية بالضغط أو التأثيرل عل  الو لا يجوز لها أن تتطاو

إستقلال القضاة كأفراي أثناء قيامهم بمهامهم ايث يمارس القاض  وظائفه يون تيخل أو تأثير من ا  

جهة كان  ، و قي كفل امايته من التأثر لغير اكم القانون و الذ  يعتبر تيخل ف  شؤون القضاء هو 

هنا لا يجوز للوزير إصيار فأو منشورا  إيارية للقضاء من طرف وزارة العيل ، إرسال تعليما  

 قوانين و تعليما  ، لأن القضاة يتبعون السلطة القضائية ، و وزارة العيل تتبع السلطة التنفيذية .

و عليه يجب إيلاء الإعتبار ليور القضاة  مع ضرورة فصل السلطة القضائية ف  القضايا 

 .ماايي بعييا عن الضغط و التهيييل مستقل و المعروضة بشك

 إستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية  - ب

لا ياق للسلطة التشريعية أن تفصل ف  الخصوما  بإصيار قوانين تبين وجه الاكم ف  قضية 

معينة بذاتها أو تعييل اكم صاير عن القضاء ، لكن مقابل ذل  السلطة القضائية  تلتزم بتطبيق 

لقوانين الصايرة عن السلطة التشريعية ، و إلا أعتبر  مرتكبة لجريمة إنكار العيالة ، و عل  ا

 .  (2)السلطة التشريعية تنفيذ الااكام و القرارا  الت  يصيرها القضاء 

عنصر معنو  وهام ضمن الأسس الت  ترتكز فهو و إستقلال القضاء هو تجسيي لروح العيالة 

 ه  تؤسس لتوازن السلطا  .عليها يولة القانون و 

و إستقلال القضاء هو ضمانة لسياية القانون ، لأن مختلف قوانين  اليول تنص عل  أن السلطة 

 .(3)القضائية ه  المنوط بها تنفيذ الأاكام الصايرة عن  القضاء 

و عل  السلطة التشريعية ألا تتيخل ف  قضية تيخل ضمن الاختصاص المخول للقضاء ، أو 

 من صلااياته إل  جهة أخرى . منح جزء

 

 

                                                           

 

(1)
عمر بكار ، ضمانا  إستقلال القضاء الإيار  ف  الجزائر ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إيار  ، كلية الاقوق   

 . 11، ص  2014/2015و العلوم السياسية ، جامعة مامي خيضر ، بسكرة ، 
(2)

، ييوان المطبوعا  الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ،  3بوبشير ماني أمقران ، النظام القضائ  الجزائر  ، ط   
 .61، ص  2003

(3)
 .12عمر بكار ، المرجع السابق ، ص   
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 الفرع الثاني : الضمانات القانونية للإستقلالية القضاء الاداري 

تتميز المنازعة الايارية عن الخصومة المينية من عية جوانب ، فأاي أطرافها يائما سلطة 

طة عامة ، و من هذا فإن وجوي أاي الجها  الإيارية طرفا ف  النزاع يعن  بالضرورة و جوي سل

تنفيذية بما يجعل الإاتكا  قائما بين كل من السلطة القضائية بإعتبارها الهيئة الت  ستفصل ف  النزاع 

، و بين السلطة التنفيذية بإعتبارها أاي أطراف المنازعة ، بما يفرض إستقلال القضاء الإيار  عن 

كل عيالة ، و ف  هذا السلطة التنفيذية ، يفصل القاض  فيما معروض عليه يون ضغط أو تيخل و ب

 الفرع سنتناول كل من ضمانا  الاستقلال العضو  )أولا(، و ضمانا  الإستقلال الوظيف  )ثانيا( .

 ضمانات الإستقلال العضوي للقضاة  –أولا 
ب سنتطرق إل  كل من ضمانا  تعيين القضاة ، ضمانا  إستقرار القضاة ، ضمانا  تأيي

 .القضاة

 ضمانات تعيين القضاة  - أ

قف طريقة التعيين المتبعة إل  اي بعيي عل  المبيأ اليستور  الذ  ترتكز عليه اليولة بالأخذ تتو

 بمبيأ سياية الشعب .

 ضمانات إستقرار القضاة - ب

إن تخوف القاض  من نقله  إل  جهة قضائية أو إيارية أخرى يمكن أن يؤي  إل  تفريغ مبيأ 

جعل المشرع الجزائر  يضمن إستقرار القاض  فلا إستقلال القضاء من معنا  الاقيق  ، الأمر الذ  

يجوز له نقله أو تعيينه ف  منصب جييي بالنيابة العامة أو سل  ماافظ  اليولة أو الايارة المركزية ، 

 .(1)و هذ  الضمانة مقررة فقط لبعض قضاة الاكم 

 تأديب القضاة  ضمانات  - ت

نه يبق  إنسانا لا يخلو من نقاط الضعف مهما ااولنا أن نجعل من القاض  ذل  الرجل المثال  فإ

خاضعا للأهواء معرض للأخطاء ، لذل  وجب أن يخضع القضاة لقواعي تأييبية ، من شأنها أن تافظ 

 .(2)كرامتهم و تصون شرف الوظيفة القضائية 

 

 

                                                           

 

(1)
،ييوان المطبوعا  الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ،  4بوبشير ماني أمقران ، النظام القضائ  الجزائر  ، ط   

 .89و  88و  86، ص 2005
(2)

 .18بق ، ص عمر بكار ، المرجع السا 
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 ضمانات الإستقلال الوظيفي للقضاة -ثانيا
ية القاض  من تأثير الرأ  إل  اما سوف نتطرق إل  كل من خضوع القاض  للقانون ، بالإضافة

.العام  

 خضوع القاضي للقانون  - أ

المشرع يضع القواعي الت  تاول يون تأثير بين العوامل الياخلية و الخارجية عل  العمل 

، و لقي نص اليستور  (1)القضائ  ، و ف  نفس الوق  يقع عل  القاض  واجب تطبيق القانون لا غير

 .(2)ض  لا يخضع إلا للقانون "عل  أن " القا 165ف  مايته 
و ما يترتب عل  قاعية عيم خضوع القاض  إلا للقانون ، نف  خضوعه للسلطة التيريجية فهو 

يتول  الفصل ف  المنازعا  المفروضة عليه ، عل  خلاف قضاة النيابة العامة الذين يخضعون 

 . (3)للسلطة الرئاسية ، أ  يخضعون جماعيا لإشراف وزير العيل

 ة القضاء من تأثير الرأي العامحماي - ب
إن العلاقة بين القاض  و وسائل الإعلام تتسم بنوع من التعقيي ، فإذا كان الإعلام يقيم للرأ  

و بالتال  تمكن من تتبع عمل القضاء و تيعم  ؛العام قضايا تثير الإهتمام و لها تأثير عل  المجتمع 

م كسلطة و تسمح للإيانة المسبقة للمتابعين و تأليب الثقة ف  السلطة ، فإن هنا  مخاطر تصيب الاعلا

 الرأ  العام و إعياي  لإيانتهم أو تبرأتهم .

، تجمهر ألاف المواطنين أمام المااكم و ياخلها عني الشروع ف   1980و الجزائر عرف  منذ 

جرم مااكمة بعض المجموعا  السياسية مما أيى إل  تأجيل جلسا  الاكم ، و المشرع الجزائر  ي

تيخل وسائل الإعلام ف  العمل القضائ  سواء عني إجراءا  التاقيق ، أو عني نظر اليعوى أو بعي 

صيور الاكم ، فلا يجوز نشر أو إفشاء المعلوما  الت  من طبيعتها أن تمس بسرية التاقيق أو 

 . (4)الباث القضائ 

 

                                                           

 

(1)
غنية فيصل . بزغيش امزة ، الفصل بين السلطا  اتمية لقيام يولة القانون ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون     

 .105، ص  2015/2016جماعا  إقليمية ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، بجاية ، 
(2)

،  8/12/1996، الصايرة ف   76مية ، الجريية الرس 1996/ 7/12المؤرخ ف   1996، من يستور  165الماية   
، المتضمن التعييل اليستور  ، الجريية الرسمية  06/03/2016، المؤرخ ف   16/01المعيل و المتمم بالقانون رقم 

  07/03/2016، الصايرة ف   14العيي 

(3)
 .87بن امزة نصيرة .شكاورة سمية ، المرجع السابق ، ص   
(4)

 .79و  78ع السابق ، ص بوبشير ماني أمقران ، المرج  
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 في الجزائرالفرع الثالث : مراحل تطور القضاء الإداري 
سة المااكم الإيارية و مجلس اليولة المنبثقة عن النظام القضائ  المزيوج الذ  كرسه قبل يرا

، يتعين علينا أن نمر و لو بصفة وجيزة بالهيئا  المختصة بالفصل ف  المنازعة  1996يستور 

 الإيارية للفترة السابقة .

 الإزدواجية القضائية في القضاء الجزائري  -أولا
 إل  يومنا هذا  1962الت  مر بها القضاء الإيار  من  سوف نتطرق إل  المراال

  1965- 1962المرحلة الإنتقالية  - أ

الجزائر لم تكن تريي إاياث تغير جذر  و كامل ف  نظامها القضائ  و ذل  لعيم وجوي 

 قسنطينة( و أضاف  -وهران  –إمكانيا  ،  فأراي  الإاتفاظ بالمااكم الإيارية الثلاث )الجزائر 

 . 31/12/1962ارية بالأغواط بموجب القانون ماكمة إي

و بهذا تاقق  الإزيواجية ف  النظام القضائ  الجزائر  بموجب هذا القانون عل  مستوى أين  

يرجا  التقاض  ، أما من نااية الإختصاص ، أصبح المجلس الأعل  )الماكمة العليا( االيا ، له 

 .(1)الولاية العامة ف  المنازعا   الإيارية 

 و تعديلاته 1965لإصلاح القضائي لسنة ا - ب

تبن  الجزائر واية القضاء بنوع من المرونة و المنطقية  فقي أعي  الاكومة مشروع لإصلاح  

، و الذ  نص عل  إلغاء المااكم الإيارية الت  كان  موجوية قبل  65/268القضاء بموجب الأمر 

قي أنشأ نفس الأمر مااكم إبتيائية فتواجي ها إل  المجالس القضائية ،و االإستقلال و نقل إختصاص

  .عل  مستوى كل يائرة إيارية ، ثم تم إنشاء غرف إيارية عل  مستوى كل المجالس والمجلس الأعل 

و الغرف الإيارية تختص بالمنازعا  الإيارية و ه  مختصة ماليا ، أما الغرف الموجوية ف  

 . (2)القضاءالماكمة العليا ه  جهة إختصاص ياخل نظام واية 

، و بموجب  1990و بالرغم من الإاتفاظ بنظام الغرف الإيارية فإن التعييل اليستور  لسنة 

كان قي أعاي توزيع الإختصاص القضائ  خاصة بالنسبة لطعون الإلغاء  تعي  90/23القانون رقم 

رية بالمجالس الغرفة الإيارية بالماكمة العليا ماتكرة لقضاء الإلغاء ، إذ أصبا  الغرفة الإيا

                                                           

 

(1)
 .42عمار بكار ، المرجع السابق ، ص   

(2)
السايح صلاح اليين ، تطور القضاء الإيار  ف  الجزائر ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إيار  ، كلية الاقوق و   

 29العلوم السياسية ، جامعة قاصي  مرباح ، ورقلة ، ، ص 
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القضائية تختص بالنظر ف  تل  الطعون إذ كان  متعلقة بقرار : البليية ، أو المؤسسا  العمومية ذا  

 الصبغة الإيارية و تم إسناي الإختصاص إل  الغرفة الإيارية الجهوية

بشار( ، بالنظر ف   -ورقلة  -قسنطينة –وهران  –بالمجالس القضائية لكل من )الجزائر 

  (1).1996ف  قرارا  الولايا  و إستمر الاال عل  ماهو عليه بعي التعييل اليستور  لسنةالطعون 

 1996مرحلة بعد التعديل الدستوري  - ث

و الذ  من  1996إستمر الخلاف اول طبيعة النظام القضائ  الجزائر  إل  غاية يستور 

ج هذا و قي  أشار  منه جاء فيه أن النظام القضائ  الجزائر  مزيو 153و  152خلال المواي 

 إل  وجوي ثلاث هياكل قضائية تتمثل ف  :  152الماية 

يا ، المجالس القضائية ، هرم قضائ  عيل  متكون من الأعل  إل  الأسفل ، الماكمة العل -1

 .المااكم

هرم قضائ  إيار  متكون ف  القمة من مجلس اليولة ، و ف  الأسفل جها  قضائية إيارية  -2

 مااكم الإيارية .تجسي  فيما بعي ف  ال

ماكمة  التنازع مختصة ف  ال المنازعا  بين الهرم القضائ  العيل  و الهرم القضائ   -3

أشار  إل  تاييي إختصاصا  عمل هذ  الهياكل القضائية الثلاث  153الماية فالايار  ، 

 ة)الماكمة العليا ، المجلس ، ماكمة التنازع( يتايي بناء عل  قوانين عضوية صير بعضها سن

 . 2005و أخرى سنة  1998

و من جهة أخرى رئيس الجمهورية أشار إل  طبيعة النظام القضائ  خلال تنصيب مجلس 

 " إن إزيواجية القضاء مكرسة الأن ف  نظامنا القضائ  "  1998جوان  17اليولة  بتاريخ 

أس و عليه فإن المشرع الجزائر  قطع كل تريي بشأن إزيواجية القضاء عنيما وضع عل  ر

القضاء الإيار  مجلسا لليولة يواز  الماكمة العليا ، كما نص عل  إاياث مااكم إيارية عل  

 (2)المستوى القاعي 

 تنظيم و سير الجهات القضائية الإدارية  –ثانيا 
لنظام الإزيواجية القضائية أنشئ  مااكم إيارية عل  المستوى القاعي  فالمشرع غير تطبيقا 

ارية عكس ما كان عليه ف  قانون الإجراءا  المينية و الإيارية القييم ، ومن إختصاص المااكم الإي
                                                           

 

(1)
 2005نازعا  الإيارية ، يار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، الجزائر ، مامي الصغير بعل  ، الوجيز ف  الم  

 . 68و 67،ص
(2)

سعيي بوعل  ، المنازعا  الإيارية ف  ظل القانون الجزائر  ، ي.ط ، يار بلقيس ، يار البيضاء ، الجزائر ،    
 . 16و 15، ص  2015
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لنشاطا  لجزائر  ، و الجهاز المنظم جهة أخرى يعتبر مجلس اليولة أعل  هيئة ف  النظام القضائ  ا

الجها  القضائية الإيارية و هو يمثل أعل  هيئة ف  النظام القضائ  الإيار  ، و سنعالج كلا منهما 

   ايى عل

 المحاكم الإدارية  - أ

تعتبر الهيكل القاعي  للنظام القضائ  الإيار  و عليه سنتطرق إل  تنظيمها و سيرها 

 بالإضافة إل  إختصاصتها .

 تنظيم المحكمة الإدارية -1

تمارس إختصاصها ف  شكل غرف يمكن تقسيمها إل  قسمين تتضمن كل ماكمة إيارية غرفة 

 تقسيمها إل  قسمين كاي أين  و أربع كاي أقص .وااية إل  أربع  غرف ، و يمكن 

و يرجع تاييي عيي الغرف و أقسام كل ماكمة إيارية إل  قرار وزير العيل اسب المرسوم 

ف  مايته الخامسة ، و النيابة العامة  98/02المايي لكيفيا  تطبيق أاكام القانون  98/356التنفيذ  

مساعيين و ليى كل ماكمة إيارية كتابة ضبط و كاتب يتولها ماافظ اليولة بمساعية ماافظ  يولة 

ضبط رئيس  ، يساعي  كتاب ضبط يعملون تا  سلطة ماافظ اليولة و رئيس الماكمة الإيارية ، 

 الذين يوزعانهما عل  الغرف و الأقسام .

 سيرها -2

يجب أن تتشكل الماكمة الإيارية من ثلاث قضاة كاي أين  منهم رئيس و مساعيان برتبة 

 ار ، و هذا لصاة أاكامها .مستش

 . (1)و قضاة الماكمة الإيارية يخضعون للقانون الأساس  للقضاء

 إختصاصات المحكمة الإدارية -3

يوجي نوعين من الإختصاص للمااكم الإيارية يتمثلان ف  الإختصاص النوع  و الإختصاص 

 الإقليم  .

   الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 

للمااكم الإيارية ، أهليتها ف  النظر ف  القضايا المايية  لها ف   يقصي بالإختصاص النوع 

الاطار التشريع  ، و ه  القضايا الت  تكون طرفا فيها إايى السلطا  العمومية المذكورة ف  الماية 

                                                           

 

(1)
المتعلق بقانون الإجراءا   08/09، طبقا لأاكام القانون  عمور سلام  ، الوجيز ف  قانون المنازعا  الإيارية  

  18، ص  2008/2009،  1المينية و الايارية ، كلية الاقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر 
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المتعلق بالمااكم  98/02من القانون  01من قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، و الماية  800

 الإيارية .

  الإختصاص العام 

إقتصر المشرع الجزائر  المجال القضائ  لإختصاص المااكم الإيارية ، كما وري ف  الماية 

، و هو ما  أكي  المشرع ف   98/356من المرسوم التنفيذ   02و الماية  98/02من القانون  01

ة عل  أنها جهة الولاية من قانون الإجراءا  المينية و الإيارية بتكييفه للمااكم الإياري 800الماية 

 العامة ف  المنازعا  الإيارية .

و تختص أيضا بالفصل ف  يعاوى إلغاء القرارا  الإيارية و يعاوى التفسير و يعاوى  

فاص المشروعية للقرارا  و يعاوى القضاء الكامل ، بالإضافة إل  القضايا المخولة لها بموجب 

 .   (1)راءا  المينية و الإيارية من قانون الاج 801نصوص خاصة وفقا للماية 

  الإستثناءات الواردة على الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 

من قانون الاجراءا  المينية و الايارية ، ايي  الاختصاص  801و  800نلااظ أن الماية 

من نفس القانون نص  عل   802النوع  للمااكم الإيارية ، فمن جهة أخرى نجي أن  الماية 

 تثناءا  الوارية ف  قانون الإجراءا  المينية و الايارية و ذل  بالنظر ف  :الإس

  ة فترفع لمخالفا  الطرق : تتمثل ف  إعتياءا  الطرق العامة سواء بالتخريب أو العرق

و  406ضيهم الإيارة المختصة مخالفا  ، و أفعال تخريب الطرق مجرمة ف  المواي 

 إختصاص الغرف الإيارية و المااكم الإيارية متوفر.من قانون العقوبا  ، و معيار  408

  (2)التعويض عن اوايث المركبا  الإيارية ، ذا  الصبغة الإيارية. 

  الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية 

لكل ماكمة إيارية و فيها رسم المعالم الجغرافية و الإقليمية قواعي الاختصاص الاقليم  يعوي 

من قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، و هو ما تضمنه المرسوم التنفيذ   806هو ما أكيته الماية 

 المتعلق بالإختصاص الإقليم  . 98/356

 37من نفس القانون فه  تايي الإختصاص الإقليم   أاال  إل  المايتين  803أما الماية 

 واجب الأخذ بها .الذين اييتا القاعية العامة لموطن الميع  عليه فجاءتا بإستثناءا  ال 38و

                                                           

 

(1)
 . 58و  57سعيي بوعل  ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 20عمور سلام  ، المرجع السابق ، ص   
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ميا  بالنظر ف  الطلبا  الأصلية أو خص المااكم الإيارية المختصة إقليوالمشرع الجزائر  

 العارضة أو المقابلة الت  تيخل ف  إختصاصها .

 

 .  (1)و أسني إليها كذل  مهمة الفصل ف  اليفوع  الت  تكون من إختصاص الجهة القضائية 

   مجلس الدولة - ب

 عريف مجلس اليولة و تنظيمه ، و إختصاصته الإستشارية و القضائية.سوف نتطرق إل  ت

 تعريف مجلس الدولة و تنظيمه -1

   تعريف مجلس الدولة 

و الت  جاء فيها " يؤسس  152بموجب الماية  1996هو مؤسسة يستورية إستايثها يستور 

 مجلس اليولة كهيئة مقومة لأعمال الجها  القضائية الإيارية .

 العليا و مجلس اليولة توايي الإجتهاي القضائ  ف  جميع أنااء البلاي. ". تضمن الماكمة

  تنظيم مجلس الدولة 

 يتكون مجلس اليولة من :

  رئيس مجلس الدولة 

من اليستور و يتول   01الفقرة   78يعين رئيس مجلس اليولة بمرسوم رئاس  طبقا للماية 

 . 11/13لعضو  من القانون ا 22ف  الماية  المهام المنصوص عليها

 .(2)يساعي رئيس مجلس اليولة ف  أياء مهامه نائب الرئيس و هو قاض 

  محافظ الدولة 

يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاس  ، و يمكن تعيين ماافظ  يولة و هم قضاة معينون بمرسوم 

 رئاس .

عل  صلاايا  ماافظ  اليولة  11/13من القانون العضو   26إل  جانب ذل  نص  الماية 

يمارس ماافظ اليولة و ماافظو اليولة المساعيون مهمة النيابة العامة ف  القضايا ذا  الطابع  "

 . (3)القضائ  و الإستشار  . و يقيمون مذكراتهم كتابيا و يشراون ملااظاتهم شفويا  "
                                                           

 

(1)
،  1المنازعا  الإيارية ، كلية الاقوق ، بن عكنون ، جامعة الجزائر  بواميية عطاء الله ، مااضرا  ف   

 .  48و  47، ص  2010/2011
(2)

 .94مامي صغير بعل  ، المرجع السابق ، ص   
(3)

 1998مايو  30المؤرخ ف   98/01، يعيل ويتمم القانون العضو   11/13، القانون العضو   26لماية ا  
 . 2011غش   03، الصايرة ف   43ولة وتنظيمه وعمله ، الجريية الرسمية العيي والمتعلق باختصاصا  مجلس الي
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و عليه فماافظ اليولة أو مساعي  يقوم بيور مهمة النيابة ، من خلال مايقيمه من مذكرا  

 .(1)أو ملااظا  شفوية سواء ف  التشكيلا  القضائية أو الإستشارية كتابية

 مستشارو الدولة 

ينقسم مستشارو اليولة إل  مستشارو اليولة ف  مهمة عايية و مستشارو اليولة ف  مهمة غير 

 .عايية 

  مستشارو اليولة ف  مهمة عايية. 

الإيارية ، و هم القضاة يعينون بالترقية عن طريق الأقيمية من بين مستشار  المااكم 

من  87الاقيقيون لمجلس اليولة ، يعين مستشار اليولة ف  مهمة عايية بمرسوم رئاس  طبقا للماية 

 اليستور .

تتمثل مهمة مستشار اليولة ف  القيام بمهمة التقرير و الإستشارة ف  التشكيلا  القضائية و  

وفقا  (2)سة وظيفة و مهمة ماافظ اليولة المساعيالتشكيلا  الإستشارية ، كما يخول لهم القانون ممار

 .(3) 11/13من القانون العضو   29للماية 

  مستشارو اليولة ف  مهمة غير عايية 

لقضائ  ، من هم من أعوان اليولة و لايرتبطون بمجلس اليولة و يتم تعيينهم من خارج السل  ا

 ن لتول  العضوية بمجلس اليولة .بين الموظفين السامي

ثل مهمة مستشار مجلس اليولة ف  ممارسة الإختصاص الإستشار  لمجلس اليولة يون تتم

 .(4)الإختصاص القضائ  

" يعتبر مستشار اليولة ف  مهمة  11/13من القانون العضو   02الفقرة  29و نص  الماية 

(5)ولا  "اغير عايية مقررين ف  التشكيلا  ذا  الطابع الإستشار  و يشاركون ف  المي
 

 

 
                                                           

 

(1)
  97مامي الصغير بعل  ، المرجع السابق ،ص   

(2)
فاتح اييي  ، نظام القانون لمجلس اليولة ،يراسة مقارنة بين التشريع الجزائر  و التشريع الفرنس  ، مذكرة   

، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة مامي بوضياف ، المسيلة ، ماستر ، تخصص يولة و مؤسسا  عمومية 
 .40، ص  2014/2015

(3)
 ، المرجع السابق . 01/ 98، القانون العضو  29الماية   

(4)
  40فاتح اييي  ، المرجع السابق ، ص   

(5)
 ، المرجع السابق . 01/ 98، القانون العضو  29الماية  
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 إختصاصات مجلس الدولة 

سنتطرق إل  إختصاصا  مجلس اليولة كقاض  نقض ،  و إختصاصا  مجلس اليولة 

 .كقاض  إستشار  

   مبدأ التقاضي على درجتين 

يأخذ نظام التقاض  ف  الجزائر بمبيأ التقاض  عل  يرجتين بمعن  ان النزاع يعرض عل  

شروط معينة  الطعن فيه أمام المجالس كيرجة مااكم أول يرجة فيصير فيه اكم، هذا الاكم يقبل ب

ثانية، هذ  الماكمة لها سلطا  ماكمة اليرجة الأول  وه  تعيي فاص الموضوع إذا الغ  الاكم 

 الصاير من أول يرجة وتصير اكما جيييا ف  النزاع.

نعن  به أيضا اتااة الفرصة للخصم الذ  خسر يعوا  بعرض النزاع أمام ماكمة أعل  يرجة 

 صل فيه من جييي.لتف

يعتبر مبيأ التقاض  عل  يرجتين من المبايئ الهامة الت  تكفل السير الاسن للعيالة فه  تسمح 

 للخصوم تيار  ما وقعو فيه من أخطاء وعرض قضيتهم عل  قضاة أكثر عييا وخبرة .

 ئيةمجالس القضافالنظام القضائ  ف  الجزائر يرتكز عل  المااكم كأول يرجة للتقاض  وال

 .كام الصايرة من اليرجة الاول  االأ لاستئنافكيرجة ثان  

ولقي قض  الماكمة العليا من المقرر قانونا وقضاءا أنه لا يمكن للمجالس القضائية التصريح 

بعقوبة ضي شخص لم يكن طرفا ف  القضية امام ماكمة أول يرجة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف 

  (1)اض  عل  يرجتين.هذا المبيأ يعي خرقا لمبيأ التق

" يختص مجلس اليولة كيرجة أول  واخيرة ،  11/13من القانون العضو   9نص  الماية 

بالفصل ف  يعاوى الالغاء والتفسير وتقيير المشروعية ف  القرارا  الايارية الصايرة عن السلطا  

 ئا  العمومية الوطنية .الايارية المركزية والهي

 (2)ضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة ".وبختص ايضا بالفصل ف  الق

" يختص مجلس اليولة كيرجة من قانون الاجراءا  المينية والايارية  901ونص  الماية 

اول  واخيرة ، بالفصل ف  يعاوى الالغاء والتفسير وتقيير المشروعية ف  القرارا  الايارية 

 الصايرة عن السلطا  الايارية المركزية .

                                                           

 

(1)
، الخصومة . التنفيذ. الاكم، ي.ط، 09-08  شرح قانون الاجراءا  المينية والإيارية، قانون نبيل صقر، الوسيط ف  

 .16يار الهيى، عين مليلة، الجزائر، ي.س.ن، ص 
(2)

 ، المرجع السابق. 11/13، القانون العضو   11الماية   
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 1ف  القضايا المخولة له بموجب  نصوص خاصة ". كما يختص بالفصل 

  إختصاصات مجلس الدولة كقاضي نقض 

يختص مجلس اليولة بالنظر ف   الطعون  " 11/13من القانون العضو   11نص  الماية 

 بالنقض ف  الااكام  الصايرة ف  آخر يرجة عن الجها  القضائية الايارية .

 (2). "له بموجب نصوص  خاصةويختص ايضا ف  الطعون بالنقض المخولة 

قانون الإجراءا  المينية و الإيارية " يختص مجلس اليولة بالنظر ف   903نص  الماية 

 الطعون بالنقض ف  القرارا  الصايرة ف  آخر يرجة عن الجها  القضائية الإيارية .

 (3)يختص مجلس اليولة كذل  ف  الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة . "

 تصاصات مجلس الدولة كقاضي إستئناف إخ 

الإستئناف يعتبر من طرق الطعن العايية ، و يمكن للمتقاض  الطعن ف  القرار الإيار  مال 

النزاع ، و تتاح له فرصة وااية ضمن القضاء الإيار  ، و الغرض منه إلغاء الاكم أو القرار 

اصه كقاض  إستئناف من نص الماية المطعون فيه و تغيير  باكم آخر ، أو تعييله و إستمي إختص

 من القانون العضو  المتعلق بمجلس اليولة . 10

إن المشرع الجزائر  وضع مجلس اليولة كقاعية عامة جها  إستئناف وايية بإعتبار  الهيئة 

 .(4)القضائية العليا الغير قابلة للطعن 

ير جملة من الإشكالا  من ومجلس اليولة بعي إعترافه بسلطة النظر ف  الطعون بالإستئناف يث

 النااية القانونية :

o  من اليستور الت  جعل  من مجلس اليولة جهة قضائية عليا  152مخالفة  منطوق أاكام الماية

تمارس مهمة تقويم  الجها  القضائية الإيارية ، و ضمان توايي الإجتهاي القضائ  ، مما أيى إل  

اليولة و تاويله إل  ماكمة وقائع يهتم بها و يفصل ف   تغيير الطبيعة القانونية و الوظيفية لمجلس

 الطعون رغم الطابع العلو  لهذ  الماكمة .

                                                           

 

(1)
ون الإجراءا  المينية و الإيارية ، ، يتضمن قان 2008فبراير سنة  25، المؤرخ ف   08/09القانون ، 901الماية  

 . 23/04/2008، الصايرة ف   21الجريية الرسمية رقم 
(2)

 ، المرجع السابق  11/13القانون العضو  رقم   ، 11الماية   
(3)

 ، المرجع السابق . 08/09، القانون العضو    903الماية   
(4)

  ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إيار  ، كلية الاقوق عربية فايزة ، مكانة مجلس اليولة ف  القانون الجزائر  
  42، ص 2018/2019والعلوم السياسية ، جامعة مامي بوضياف ، المسيلة ،
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o  إغراق مجلس اليولة بملفا  الإستئناف و إرهاق المستشارين ف  اليولة نتيجة النظر ف  الطعون

 .(1)بالإستئناف الموجهة ضي قرارا  الهيئا  القضائية الإيارية الإبتيائية 

o من قانون الاجراءا  المينية والايارية " يختص مجلس اليولة بالفصل ف   902اية نص  الم

 استئناف الااكام والاوامر الصايرة عن المااكم الايارية .

2كما يختص ايضا كجهة استئناف ، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة ". 
 

  الإختصاصات الإستشارية لمجلس الدولة 

 ارية مجالات الوظيفة الإستش 

 سوف نتطرق إل  كل من إبياء الرأ  اول مشاريع القوانين ، و إبياء الرأ  اول الأوامر 

o  إبداء الرأي حول مشاريع القوانين 

عهي المؤسس اليستور  الجزائر  لمجلس اليولة ، بمهمة تتمثل ف  الوظيفة الإستشارية ف  

 ونية .مجال تشريع القوانين فأصبح يشار  ف  إثراء المنظومة القان

عل  الوظيفة الإستشارية لمجلس اليولة " تعرض  2016من يستور  136هذا و نص  الماية 

مشاريع القوانين عل  مجلس الوزراء ، بعي رأ  مجلس اليولة ، ثم يويعها الوزير الأول اسب 

 (3)الاالة مكتب المجلس الشعب  الوطن   أو مجلس الأمة  "

  لا سيما ة بعض قواعي الإجراءا  ف  المجال الإستشارو تضمن النظام الياخل  لمجلس اليول

فيها " يتكفل مجلس اليولة بإبياء الرأ  اول جميع مشاريع القوانين ، يخطر  منه ايث جاء 78الماية 

سهر عل  إرسال جميع الوثائق يمجلس اليولة من قبل رئيس الاكومة عن طريق الأمين العام الذ  

 .(4)نسختين عل  الأقل "المتعلقة بكل مشروع قانون ف  

o  الأوامر اولإبداء الرأي 

بنصها " لرئيس الجمهورية أن يشرع   2016من يستور  01الفقرة  142نص  عليها الماية 

بأوامر ف  المسائل العاجلة ف  االة شغور المجلس الشعب  الوطن  أو خلال العطل البرلمانية بعي 

 رأ  مجلس اليولة  ".

                                                           

 

(1)
 .40سعيي بوعل  ، المرجع السابق ، ص   

 ، المرجع السابق. 08/09، القانون العضو   902الماية  (2)
(3)

 .34بواميية عطاء الله ، المرجع السابق ، ص   
(4)

، الصايرة  66، الجريية الرسمية العيي  2019سبتمبر  19، النظام الياخل  لمجلس اليولة ، المؤرخ ف   78الماية   
 .2019أوكتوبر  27ف  
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كبيرة ف  المجال التشريع  لمكانة رئيس الجمهورية ، لأن الاوامر  و هذ  الصورة لها مكانة

 (1)تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان .

" يبي  مجلس اليولة رأيه ف  مشاريع  18/02من القانون العضو   04و نص  كذل  الماية 

فيا  المايية ومشاريع الاوامر ، اسب الشروط الت  ياييها هذا القانون العضو  والكي القوانين 

 .(2)"ضمن نظامه الياخل 

 طبيعة الرأي الإستشاري لمجلس الدولة 

 لمجلس اليولة رأ  إختيار  و رأ  إلزام  و هو ما سنقوم بيراسته فيمايل :

o الرأي الإختياري لمجلس الدولة 

الرأ  الإختيار  يأخذ به ف  االة عيم وجوي نص قانون  ، سواء بالنسبة لمشروعا  المراسيم 

 سيطة ، أو أية مسألة قانونية يمكن طلب رأ  فيها من قبل الوزراء .الب

كما يمكن له أن يباير بإقترااا  للسلطا  العمومية اول الإصلااا  التشريعية و التنظيمية 

 الت  يرى ضرورة إجراءها .

o  الرأي الإلزامي لمجلس الدولة 

نينها و مراسيمها و لكنها ف  الاكومة تكون هنا ملزمة بإخطار مجلس اليولة ، بمشاريع قوا

 المقابل ليس  ملزمة برأ  مجلس اليولة .

و تعتبر إستشارة مجلس اليولة إلزامية عنيما يقرر القانون ضرورة عرض نص تشريع  أو 

 لائا  عليه و لا يمكن أن يكون مجلس اليولة مقييا باالا  منصوص عليها ف  اليستور فاسب .

تصرف ف  الإستشارة الإلزامية قبل أخذ رأ  مجلس اليولة و لا يمكن للاكومة أن تتخذ ال

 3بمضمونه.

 

 

 

 
                                                           

 

(1)
 ،المرجع السابق. 1996، يستور  78الماية   

(2)
ون العضو  رقم ، يعيل ويتمم القان 2018مارس  04المؤرخ ف   18/02القانون العضو  رقم  ،  04الماية  
والمتعلق باختصاصا  مجلس اليولة وتنظيمه وعمله ، الجريية الرسمية العيي  1998ما   30المؤرخ ف   98/01
 . 2018مارس  07، الصايرة ف   53

 (3
 

 .100و  99و  98فاتح اييي  ، المرجع السابق ، ص   (
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 المبحث الثاني : توسيع القاضي الإداري لمبدأ المشروعية

تقوم كل جهة إيارية بمباشرة نشاطها وفقا للقانون و يكون ذل  وفقا لنطاق مبيأ المشروعية ، 

ة ، و المشروعية تثقل كاهل الإيارة و لا ايث أن السلطة التقييرية تعتبر لازمة لاسن سير الإيار

يجب الإفراط فيها ،إلا أنه قي تطرأ ظروف إستثنائية كالارب و الكوارث الطبيعية لا يجعل الإيارة 

ف  منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، و لا يعيوا أن يكون الأمر توسعا لقواعي المشروعية و هذا 

لة الت  تكون عليها تقتض  ظروف إستثنائية ،ف  اين أن يضطر إل  تقليص نشاط الإيارة لأن الاا

أعمال السياية ه  طائفة من أعمال السلطة التنفيذية و ه  تخرج عن رقابة القضاء بجميع صورها ، 

 و لا يمكن الطعن بها أمام أية جهة قضائية سواء بإلغاء ، أو التعويض .

لقاض  الإيار  بالسلطة التقييرية و عليه قسمنا هذا المباث إل  ثلاث مطالب ، إعتراف ا

للإيارة )المطلب الأول ( ، تقليص مسااة رقابة القاض  الإيار  ف  الظروف الإستثنائية )المطلب 

 الثان  ( ، إستبعاي أعمال السياية من رقابة القضاء الإيار  )المطلب الثالث(.   

 دارةإعتراف القاضي الإداري بالسلطة التقديرية للإالمطلب الأول : 

تمثل السلطة التقييرية إايى أهم الأيوا  القضائية ، بوصفها وسيلة ذا  طبيعة مرنة ، يتمكن 

القاض  الإيار  بواسطتها من مراعاة الإعتبارا  المختلفة للمنازعا  الإيارية ، بما يعينه عل  

 تاقيق مبيأ المشروعية .

التقييرية للإيارة )الفرع الأول( ، و عليه قسمنا هذا المطلب إل  ثلاث فروع ، تعريف السلطة 

 مبرارا   الإعتراف بالسلطة التقييرية للإيارة )الفرع الثان  ( ، 

 تعريف السلطة التقديرية للإدارةالفرع الأول : 
سنتطرق إل  تعريف السلطة التقييرية ف  الفقه الفرنس  )أولا (  ، و تعريف السلطة التقييرية 

 .ف  الفقه و القضاء الجزائر  

 تعريف السلطة التقديرية في الفقه الفرنسي –أولا 
ن هنا قيرة الإختيار هذ  بالرجل الذ  يقف ف  ة الإيارة ف  إختيار تصرفها ، و تكمتعن  اري

مفترق الطرق ، فتتاح له بذل  قيرة الإختيار بين هذ  الطرق المتعيية الت  يستطيع أن يتخذ أيا منها 

 بماض تقيير  الذات  .
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الفقيه ييلوبايير ، السلطة التقييرية ذل  الجانب الذ  تتركه القوانين للإيارة لممارسة   و عرفها

 . (1)سلطتها التقييرية 

 تعريف السلطة التقديرية في الفقه و القضاء الجزائري –ثانيا 
عرفتها فريية أبركان أن تكون الإيارة ارة تماما ف  التصرف ف  هذا الإتجا  أو ذل  بيون أن 

 .  (2)خاضعة لأ  شرط فه  قايرة عل  تقيير الشروط الت  تتخذ عل  ضوئها قرارها  تكون

و عرفها اليكتور مامي الصغير بعل  عنيما يتر  للإيارة قير معين من الارية من ايث 

الإختيار من إتخاذ القرار من عيمه ، رغم  توافر شروطه مراعاة للظروف و المقتضيا  السائية 

  .(3)بالإيارة 

 لفرع الثاني : مبررات الإعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة و نتائجها ا
سنتطرق ف  هذا الفرع إل  ضوابط علاقة الإيارة بالمشرع و القضاء )أولا( ، و نتائج 

 الإعتراف بالسلطة التقييرية )ثانيا(.

 ط علاقة الإدارة بالمشرع و القضاءضواب -أولا
 ضوابط علاقة الإدارة بالمشرع - أ

يم منح الإيارة السلطة التقييرية يجعل منها أياة جامية تنفذ القانون ارفيا مما يؤي  إل  إن ع

إصابة نشاط الإيارة بالجموي و الركوي ، و يستايل ضبط مسار معين للإيارة ف  إتخاذ الموقف و 

 القرار  الواجب إصيار .

القرارا  الصايرة عن  و هذ  السلطة لا يمكن تفسيرها عل  أنها أياة لإستعمال التعسف ف 

الإيارة ، بل ه  مسؤولية عل  عاتق هذ  الأخيرة من أجل تسير المرفق العام بإنتظام و تاقيق 

 . (4)الصالح العام

                                                           

 

(1)
ة ، مذكرة ماجستير ، تخصص قانون عام ، كلية مخاشف مصطف  ، السلطة التقييرية ف  إصيار القرارا  الإياري  

  11، ص  2007/2008الاقوق ، جامعة أبو بكر بلقايي ، تلمسان ، 
(2)

قريمس إسماعيل ، مال يعوى الإلغاء ، يراسة ف  التشريع و القضاء الجزائريين ، مذكرة ماجستير ، جامعة   
 .  87و  86، ص  2013الااج لخضر باتنة ، 

(3)
 . 17ر بعل  ، المرجع السابق ، ص مامي الصغي  

(4)
بوسطة خيرة . جيلال  بلوفة لمياء ، التطورا  الاييثة لرقابة القاض  الإيار  عل  التناسب ، مذكرة ماستر ،   

تخصص قانون معمق ، معهي العلوم الإقتصايية و التجارية و علوم التسيير ، قسم الاقوق ، المركز الجامع  بلااج 
 .13، ص 2018/2019وشن  ، بوشعيب ، عين تم
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فلا يمكن للمشرع وهو يضع القواعي المنظمة للمجتمع أن يايط مقيما بكافة الاالا  التطبيقية 

  ، و لكن يغيو مستايلا ف  مجالا  أخرى ، و الماتملة قي يكون ذل  ممكنا نظريا ف  بعض الاالا

لا مناط ف  مثل تل  المجالا  أن يقوم المشرع بوضع الإطارا  العامة أو القيوي العامة و يتر  

للايارة ف  نطاقها تتصرف بقير من الارية ، و ليس من المصلاة العامة أن تصبح السلطة الإيارية 

 .(1)قائ  لأوامر المشرع ألة صماء تقوم بالتنفيذ الارف  و التل

 و يعوي قيام السلطة التقييرية كما يرى الفقيه جير إل  :

تطبيق القواعي العامة الت  يصوغها المشرع ف  الاالا  المتعيية الت  تعرض عل  التنفيذ و 

الت  لا يمكن للمشرع أن يايط بها مقيما ، ف  اين أن الإيارة الت  تواجهها وجب عليها أن تتمكن 

 لها اسب ظروف كل االة .من ا

يرجع إل  الخبرة الت  تكتسبها الإيارة ف  وسائلها الخاصة الت  تستق  منها المعلوما  بصفتها 

 التصرف المستمر عل  المرافق العامة ف  اليولة.

ف  اين يرى الفقه الفرنس  أن مبررا  قيام السلطة التقييرية ه  ضرورة قانونية و عملية ، 

نونية ه  وسيلة لازمة لتكملة النقص الموجوي ف  النصوص القانونية الت  تنظم هذ  فمن النااية القا

 . (2)الإيارة  فلا يمكن للمشرع و ضع الول لكل مرة ف  ايوثها 

قواعي المبايئ العامة و المجرية ان ماتما أن يقتصر التشريع عل  أما من النااية العملية فإن ك

قي تضيق و قي تتسع ، لتستطيع من خلالها أن تواجه الأاياث و ، و أن تكون للإيرة سلطة تقييرية 

 .(3)الوقائع

 وابط علاقة الإدارة بالقضاءض - ب

 أن يكون القاض  بعييا عن المكان الذ  تتم فيه الوقائع الت  تستلزم تيخل الإيارة .

لت  إن القاض  تنقصه الخبرة الكافية لمواجهة الاالا  الت  تعرض للايارة ، أما الوسائل ا

 .(4)تتخذها الإيارة ف  مثل هذ  الاالا  فلا تايط بها إااطة كبيرة 

 و منه فإن قواعي المشروعية يجب أن تخضع لها الإيارة و هذا الأصل .
                                                           

 

(1)
لطفاو  مامي عبي الباسط ، يراسة تاليلية كمضمون للسلطة التقييرية للإيارة و ميى خضوعها للرقابة القضائية ،   

مذكرة ماجستير ، تخصص القانون الإيار  المعمق ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايي ، تلمسان 
  .59، ص 2015/2016

(2)
 .14بوسطة خيرة . جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .98، ص  2009عل  عبي الفتاح مامي ، الوجيز ف  القضاء الإيار  ، يار الجامعة الجييية لنشر ،   

(4)
 .61لطفاو  مامي عبي الباسط ، المرجع السابق ، ص   
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 نتائج الإعتراف بالسلطة التقديرية  –ثانيا 

 تترتب عل  الإعتراف بالسلطة التقييرية عية نتائج تتمثل ف  :

طة المقيية الت  لا يتر   فيها القانون أ  ارية ف  التقيير بل التخل  بعض الش ء عن السل

التطبيق للنص كما جاء عل  عكس السلطة التقييرية الت  تمكن الإيارة من مواجهة كل واقعة اسب 

 ظروفها من أجل مواكبة التغيرا  الت  تتطلب تشريعا ف  المعاملة اسب الاالا .

و تمكينها من إختيار القرار الإيار  الأنسب ، وتعيين الاعتراف بالسلطة التقييرية للايارة ه

الوق  الملائم للإصيار بشرط أن لا يكون القانون قي ايي مسبقا مية إصيار  ، لأن ذل  ينجم عنه 

مخالفة القانون فه  و إن كان  تمل  الارية فيسلط عليها الرقابة القضائية عل  كيفية ممارسة هذ  

 .(1)السلطة التقييرية 

 رع الثالث : حدود السلطة التقديرية للإدارة الف
تمل  الإيارة إمتيازا  السلطة العامة و من أهم مظاهر هذ  الإمتيازا  ، إقيام الإيارة عل  

إستخيام سلطتها ف  أن تفرض بإرايتها المنفرية قرارا  ترتب لها اقوق و إلتزاما  ف  مواجهة 

موافقتهم ، و هذ  السلطة تعتبر من أهم مظاهر  الغير ، يون ااجة إل  الاصول عل  رضائهم أو

 السلطة العامة للايارة .

لها ، الياخلية للسلطة التقييرية للإيارة و الايوي الخارجية و عليه سنيرس كلا من الايوي 

 ايث  أنها تشكل أاي يعائم القانون الإيار  و ه  من أنجع الوسائل ف  ممارسة الإيارة لنشاطها.

 الخارجية للسلطة التقديرية للادارةالحدود  –أولا 

   ، و ركن الإختصاص ، ركن الغايةسنتطرق إل  كل من ركن الشكل و الإجراءا

 ركن الشكل و الإجراءات - أ

يقصي بركن الشكل و الإجراءا  مجموع الشكليا  و الإجراءا  الت  تتعاون و تتكامل ف  

قرار لسلطة الايارية ف  إتخاذ و إصيار تكوين و بناء القالب الخارج  الذ  يكشف و يبرر إراية ا

 .(2)مخاطب بهاللأثار  القانونية و منتجا به إزاء إيار  ظاهر ومعلوم و منتجا 

                                                           

 

(1)
 16لسابق ،ص بوسطة خيرة . جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع ا  

(2)
عمار عوابي  ، النظرية العامة  للمنازعا  الإيارية ف  النظام القضائ  الجزائر  ، الجزء الثان  ، ييوان   

 .508، ص  1998المطبوعا  الجامعية ، الجزائر ، 



 لإداري في حماية المصلحة العامةدور القاضي ا                             الفصل الأول 

  

28 

 

و الإيارة تكون يائما ملزمة بإتباع الشكل و الإجراءا  ، تل  الت  ينص عليها القانون أو لم 

مالا للطعن بإلغاء و التعويض  ينص عليها القانون ، و إلا لاق البطلان هذ  القرارا  و أصبا 

عنها ، فالإيارة لا تعف  من إلتزامتها بقواعي الشكل و الإجراءا  الت  يطلبها المشرع و إن كان  ف  

 .(1)السلطة التقييرية 

و كمثال عل  ذل  تعيين هيئة التيريس ف  الجامعا  تمل  الإيارة بشأنه سلطة تقيير واسعة 

علمية للمرشاين لوظائف التيريس ، و مع ذل  فإن قانون تنظيم الجامعا  فيما يتعلق بتقيير الكفاية ال

قي أوجب إاترام إجراءا  مايية لصاة قرار التعيين ، فهذا القرار يصير من رئيس الجامعة و لكن 

 . (2)بطلب من مجلس الجامعة

 ركن الإختصاص - ب

الإختصاص ه  من  يقصي بالإختصاص القيرة قانونا عل  مباشرة عمل إيار  معين ، فقواعي

 .(3)صميم أعمال المشرع ، فايي لكل سلطة إختصاصها و مجال عملها

فالسلطة التقييرية لا تستطيع الإعتياء عل  ايوي الإختصاص الذ  ايي  المشرع لها مهما كان 

ميى السلطة التقييرية ، فالإيارة لا تمل  سلطة تقييرية ف  هذا المجال لأن قواعي الإختصاص أمر 

المشرع ، فتكون مختصة فياق لها إصيار القرار أو غير مختصة فيمنع عليها ذل  ،و الإيارة  يايي 

  (4)لا تمل  سلطة التقيير و الخروج عن ايوي الإختصاص الذ  عينه القانون

  ركن الغاية  - ج

 .(5)يتمثل ف  النتيجة النهائية الت  تهيف الإيارة العامة إل  تاقيقها من وراء إصيارها للقرار

فالإيارة ف  أ  مجال تقيير  يجب أن تستهيف المصلاة العامة و إلا أصبح قرارها معيبا 

 بعيب إستعمال السلطة أو الإناراف بالسلطة .

 

                                                           

 

(1)
 .75لطفاو  مامي عبي الباسط ،المرجع السابق ، ص   

(2)
يارة ف  إصيار القرارا  الإيارية ، مذكرة ماستر ، تخصص إيارة و بوشوكة سعيية ، مبيأ السلطة التقييرية للإ  

 . 41، ص  2017/2018مالية ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة أكل  ماني أولااج ، البويرة ، 
(3)

ر ، ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائ 1عمار بوضياف ، القرار الإيار  ، يراسة تشريعية قضائية فقهية ، ط   
 . 89، ص  2007

(4)
 .76لطفاو  مامي عبي الباسط ، المرجع السابق ، ص  

(5)
 .165عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص   
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و تاقيق المصلاة العامة ف  كل قرار إيار  يصير عن جهة الإيارة فهو يمثل قييا واضاا 

 عل  السلطة التقييرية للإيارة ف  ايها الأقص .

لإيارة يجب أن تستهيف المصلاة العامة إذا لم يكن هنا  هيف مخصص لأن المشرع إلا أن ا

يخصص للإيارة هيف مايي ، طبقا لقاعية تخصيص الهيف فلا يجوز لرجل الإيارة أن يسع  

 . (1)لتاقيق هيف أخر و لو كان لتاقيق المصلاة العامة 

 الحدود الداخلية للسلطة التقديرية للإدارة  –ثانيا 
 اول كلا من ركن السبب و ركن المال سنتن

 ركن السبب - أ

يقصي بالسبب الاالة القانونية أو الواقعية الت  تسوغ إصيار هذا القرار  أ  أن السبب ه  

 الوقائع و الظروف المايية الت  يفع  الإيارة لإصيار قرارها.

هو الأصل فتمل   فقي يتر  القانون للإيارة الارية ف  ممارسة أعمالها و إصيارها للقرارا  و

الإيارة السلطة التقييرية فتقير باسب ملابسا  و ظروف لازمة إصيار قرارها كما إذا كان سيصير 

بمضمون أو أخر كما ف  اال ترقية ، فهو يعتمي عل  معيار الكفاءة فالإيارة عني إصيارها للقرار 

 . (2)لكفاءته أو خلاف ذل   تقير كما  إذا كان الموظف  المعن  بالترقية هو الأاق بها إستثناءا

 ركن المحل  - ب
هو الأثر القانون  الاال و المباشر الذ  يايثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانون  أو 

 تعييله أو إنهائه ، و يشترط فيه أن يكون مشروعا .

 مظاهر السلطة التقديرية للإدارة في ركن المحل  -1

  حرية الإدارة في أن تتدخل أو تمتنع 

لم يلزمها المشرع بالقيام بعمل فه  ارة ، و الإيارة ارة ف  إنشاء المرافق العامة عني إذا 

مرافق الضرورية لإشباع تل  الااجا  ، لأن ذل  ما الالااجة إليها ، لأن ذل  لا يلزم الإيارة بإنشاء 

 .(3)ترفض فيه الإيارة 

 

 
                                                           

 

(1)
 .77لطفاو  مامي عبي الباسط ، المرجع السابق ، ص  

(2)
 . 157و  156عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .44بوشوكة سعيية ، المرجع السابق ، ص   
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  إختيار فحوى القرار 

ها الأثر الذ  تريي  بشرط أن يكون لها أثر عل  ذل  إن الإيارة تكون ارة ف  أن تضمن قرار

، إذا لم يقيم المشرع للإيارة نوع القرار الذ  يجب إتخاذ  و فاوا  ، فالمشرع يكتف  برسم الخطوط 

 .(1)العامة ، و يتر  للإيارة ارية التصرف وفقا لكل االة عل  ايى

 لظروف الإستثنائيةالمطلب الثاني : تقليص مساحة رقابة القاضي الإداري في ا

الأصل ينبغ  عل  الإيارة الإلتزام بالقواعي القانونية ف  كل الأوقا  و الأاوال وفقا لمبيأ 

المشروعية ، لكنه ليس صالاا لكل الأوقا  و الظروف الطبيعية وهو يبيو صعب التطبيق ف  أوقا  

لق للمشروعية ، و تعريض الأزما  أو الإضطرابا  ، إذ يترتب عليه تقيي الإيارة بالمفهوم المط

اليولة للخطر ، لأن القوانين وضع  لك  تتخذ ف  الظروف العايية ، و اليولة تمل  الخروج ف  االة 

الطوارئ أو الاالة الإستثنائية ، و عليه يجب تقليص مسااة رقابة القاض  الإيار  ف  الظروف 

 الإستثنائية و إختصاصتها .

 ستثنائية الفرع الأول : تعريف الظروف الإ
ااول الفقه ف  فرنسا أو ف  مصر أن يضع مفهوما عاما لهذ  النظرية و قي يكون القضاء قي 

 تعمي ذل  ليصبح واي  صااب الكلمة ف  تقيير وجوي ظرف إستثنائ  .

و قي عرفها الفقيه ييلوبايير فكرة تتضمن مفايها أن بعض الإجراءا  الإيارية الت  تعي غير 

ورية العايية ، يمكن أن تعتبر مشروعة ف  بعض الظروف ايث تكون ضرمشروعة ف  الأوقا  

لإستمرار المرفق العام و يتسع نطاق المشروعية العايية ف  الظروف لاماية النظام العام و ذل  

الإستثنائية ليوجي مايسم  بالمشروعية الإستثنائية الذ  تتمتع السلطة الإيارية عل  أساسه 

 . (2)يعطيها لها القانون ذل   بإختصاصا  واسعة لم يكن

 الفرع الثاني : حالات الظروف الإستثنائية 
ئية )ثانيا(، سنتطرق ف  هذا الفرع إل  االة الطوارئ و االة الاصار )أولا( ، الاالة الإستثنا

 .االة الارب )ثالثا(

 
                                                           

 

(1)
 .81لطفاو  مامي عبي الباسط ، المرجع السابق ، ص   

(2)
قاية نون إبراهيم ، مقوما  مشروعية القرار الإيار  ، مذكرة ماستر ، تخصص إيارة عامة ، كلية الأيب العرب    

 .51، ص 2017/2018و الفنون ، قسم الأيب العرب  ، جامعة عبي الاميي ابن باييس ، مستغانم، 
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 حالة الطوارئ و حالة الحصار  –أولا 
و الطوارئ من ايث الاالا  الموجبة لإعلانهما   لم يميز اليستور الاال  ، بين االت  الاصار

أو من ايث الاالا  الت  تتخذ ف  ظلها رغم أن البعض إعتبر االة الطوارئ أقل خطورة و صرامة 

 .(1)و تضيقا عل  الاريا  العامة من االة الاصار

 و عليه فإن االة الطوارئ و الاصار يتم ب : 

 التقييرية لرئيس الجمهورية .إعلان االة الطوارئ يتم من طرف السلطة  - أ

 يوما أو بزوال الظرف الطارئ 60أن تايي االة الطوارئ إبتياءا و إنتهاءا عل  أن لا تزيي عن  - ب

 من اليستور . 105إجتماع المجلس الأعل  للأمن برئاسة رئيس الجمهورية و فقا للماية  - ح

 ب  الوطن .إستشارة رئيس مجلس الأمة ، الهيئا  اليستورية ، رئيس المجلس الشع -  

 .(2)ضرورة موافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا عل  تمييي االة الطوارئ و الاصار   - ث

من اليستور عل  " يايي تنظيم االة الطوارئ و الاصار بموجب  106و قي نص  الماية 

 . (3)قانون عضو  "

 الحالة الإستثنائية  –ثانيا 
 تكون من الرقابة نظرا للظروف الإستثنائية الت  إن إعمال الإيارة ف  الظروف الإستثنائية لا

منا  الإيارة لأجله تل  لضمان التأكي من تاقيق الهيف الذ   تتمتع بها ف  ظل هذ  الظروف 

 .السلطا 

 من اليستور تتمثل ف  : 107و عليه و طبقا للقواعي و الشروط الوارية ف  الماية 

قيام خطر ياهم يهيي أمن اليولة ف  سلامة ترابها و  إمكانية إعلان الاالة الإستثنائية عني وشو  - أ

 يايي  رئيس الجمهورية بموجب السلطة التقييرية .

 الاالة الإستثنائية غير مايية بمية . - ب

 يجب التقيي بمجموعة من الإجراءا  و ذل  ضمانا للاريا  العامة تتمثل ف  : -  

مة ، رئيس المجلس إستشارة كل من رئيس المجلس الشعب  الوطن  ، رئيس مجلس الأ -1

 اليستور  .

                                                           

 

(1)
مارس  06، مبااث ف  القانون اليستور  و النظم السياسية ، عل  ضوء التعييل اليستور  الأخير ) مولوي يييان  

 . 324، ص 2017( و النصوص الصايرة تبعا لذل  ، يار بلقيس ، يار البيضاء ، الجزائر ، 2016
(2)

 .20مامي الصغير بعل  ، المرجع السابق ، ص   
(3)

 جع السابق .، المر 16/01، قانون  106الماية   
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 .(1)الإستماع إل  المجلس الأعل  للأمن و مجلس الوزراء -2

 حالة الحرب –ثالثا 
تعتبر االة الارب خطر ياهم يهيي سلامة اليولة كأن تتعرض البلاي لخطر ياهم ، بسبب غزو 

 خارج  أو إضطرابا  ياخلية تخل بالأمن إخلالا شيييا .

تور مية االة الارب ، و تميي وجوبا عهية رئيس الجمهورية إذا ايث أنه يوقف العمل باليس

 إنته  خلال الارب .

و لرئيس الجمهورية أن يوقع إتفاقيا  الهينة و معاهيا  السلم و يعرضها بعي تلق  رأ  

المجلس اليستور  اولها ، عل  غرفت  البرلمان لتوافق عليها صرااة ، مما يجعل سلطة إنهاء 

 .(2)مهورية و البرلمان بغرفتيه معا الارب لرئيس الج

 الفرع الثالث : شروط تطبيق نظرية الشروط الإستثنائية 
سنتناول ف  هذا الفرع كلا من وجوي ظرف إستثنائ )أولا( ،صعوبة مواجهة الظرف 

 الإستثنائ  )ثانيا(، الهيف المتبع من طرف الإيارة )ثالثا(.

 وجود ظرف إستثنائي  –أولا 
الأفعال تشكل خطر يهيي مباشرة الإيارة ف  مهامها سواء ف  الإيارة أو  وجوي مجموعة من

الماافظة عل  النظام العام ف  اليولة ، فهذا يخول للإيارة سلطة إستثنائية كخطر خارج  أو عيوان ، 

 و يجب عل  الظرف الإستثنائ  أن يكون االا ،أو  وشي  الوقوع .

 صعوبة مواجهة الظرف الإستثنائي -ثانيا
يتمثل ف  الماافظة عل  النظام العام ، و هو ما يقتض  الخروج عن قواعي المشروعية 

 .(3)العايية

 الهدف المتبع من طرف الإدارة -ثالثا
يجب أن تتعرض المصلاة العامة للخطر ، و يجب أن يتأكي القاض  من ميى توفر  عل  

ذل  فإنه يقض  هذا الشرط  ضوء الظروف المايطة بالواقعة المعروضة عليه ، و إذا ثب  عكس

 بإلغاء تل  الأعمال .

                                                           

 

(1)
 . 21مامي الصغير بعل  ، المرجع السابق ، ص  

(2)
 327مولوي يييان ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .57قاية نون إبراهيم ، المرجع السابق ، ص    
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و كمثال عل  المصلاة العامة و الت  تبرر الإجراءا  الإستثنائية ، اليفاع الوطن  ، اماية 

 .(1)الأشخاص و الأموال ، الافاظ عل  النظام العام ضي بعض الأعمال الت  تتم ف  الشارع 

 ستثنائية الفرع الرابع : أثار تطبيق نظرية الظروف الإ
سنتناول ف  هذا الفرع كلا من الخروج عن قواعي الإختصاص )أولا( ، مخالفة القواعي الشكلية 

 و الإجرائية )ثانيا( ، عيم مشروعية المال )ثالثا(.

 الخروج عن قواعد الإختصاص  –أولا 
القضاء الإيار  ف  ظل الظروف الإستثنائية ، يرخص للإيارة بتجاوز القواعي المايية 

لإختصاص من قبيل ذل  ما أقر  مجلس اليولة الفرنس  من مشروعية قرارا  أصيرتها إايى ل

من غياب النص  أثناء الارب لجهة أخرى عل  الرغم الجها  الإيارية بتفويض إختصاصاتها

القانون  ، الذ  يسمح لها بالتفويض  لكن مجلس اليولة الفرنس  إعتبر ف  االة ارب تفويض 

 ة للإختصاصها لكن ف  غياب نص ييل عل  ذل .السلطا  الإياري

 مخالفة القواعد الشكلية و الإجرائية  -ثانيا 
مجلس اليولة الفرنس  يرى أنه ف  الظروف الإستثنائية الت  تمر بها البلاي يمكن أن تتارر من 

 بعض الشكليا  و الإجراءا  الواجب إتباعها ف  الظروف العايية عني إصيارها للقرار .

قض  مجلس اليولة الفرنس  بمشروعية تصرف الإيارة ف  قضية كورن الصايرة ف  و قي 

، و القاض  بإيقاف أاي العمي عن مهامه يون مراعاة الإجراءا  و الشكليا   1941يونيو 

المنصوص عليها قانونا ، بشأن التأييب و الت  تكمن ف  ضمانا  اق اليفاع الت  قررها قانون 

 .(2)يارة الماليةالإ

 عدم مشروعية المحل -الثاث

قض  مجلس اليولة الفرنس  بمشروعية القرارا  الإيارية الت  فرض  رسوما تفوق ف  

ة قيرها الايوي المقررة المنصوص عليها ف  القوانين و اللوائح ، و ذل  لمواجهة الإاتياجا  المالي

 . 1940الألمان  سنة  الغير العايية الناتجة عن الغزو

وف الطارئة يمكن أن تغط  عيب الإختصاص و عيب مخالفة القانون و عيب لكن نظرية الظر

الشكل و الإجراءا  ، أما بالنسبة لعيب السبب و عيب الإناراف بالسلطة فالنظرية لا يمكن أن تغط  
                                                           

 

(1)
بوخميس فؤاي ، تطبيق نظرية الظروف الإستثنائية عل  أعمال الإيارة القانونية ، مذكرة ماستر ، تخصص إيارة و   
 . 23و  22، ص  2016/2017ية ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، مال

(2)
 .59قاية نون إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   
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أيا منهما ، فالظروف الإستثنائية لا تعن  أن تبن  القرارا  عل  وقائع ليس  موجوية ، و السلطا  

 .   (1)بها الإيارة العامة يجب أن تاقق المصلاة العامة الت  تتمتع

 المطلب الثالث : إستبعاد أعمال السيادة من رقابة القضاء الإداري 

تعتبر أعمال السياية طائفة من أعمال السلطة التنفيذية  ، و ه  تخرج عن رقابة القضاء بجميع 

ئية سواء بالإلغاء أو التعويض ، و تمنح صورها ومظاهرها ، فلا يمكن الطعن بها أمام أ   جهة قضا

 قرارا  الإيارة اصانة تامة إتجا  رقابة القضاء .

لهذا سنتطرق إل  كل من تعريف أعمال السياية )الفرع الأول( ، معايير تميز أعمال السياية 

رع )الف تطبيقا  القضاء الإيار  لأعمال السياية ف  القضاء الإيار  الجزائر )الفرع الثان  ( ، 

 الثالث(.

 الفرع الأول : تعريف أعمال السيادة 
تل  الطائفة من أعمال السلطة التنفيذية الت  تتمتع باصانة ضي رقابة القضاء بجميع صورها 

 .(2)أو مظاهرها سواء رقابة الإلغاء أو التعويض أو رقابة فاص المشروعية 

  يز أعمال السيادةيمعايير تمالفرع الثاني : 
ا الفرع معيار الباعث السياس  )أولا ( ، معيار طبيعة العمل أو الموضوع)ثانيا( سنتناول ف  هذ

 ، معيار العمل القضائ  )ثالثا(.

 معيار الباعث السياسي –أولا 
يضف  صفة السياية عل  كل عمل يصير عن السلطة التنفيذية و هو معيار أخذ به مجلس 

الغرض منه اماية الجماعة ف  ذاتها أو مجسية ف   اليولة الفرنس  عنيما أخذ بالنظرية لأول مرة ، و

الاكومة ضي أعيائها ف  الياخل أو الخارج سواء كانوا ظاهرين أو مختفين ف  الااضر أو ف  

 .(3)المستقبل 

 معيار طبيعة العمل أو الموضوع -ثانيا
لعمل هذا المعيار يقوم عل  أساس طبيعة العمل الصاير عن السلطة التنفيذية ، فإذا كان ا

اكوميا فهو من أعمال السياية ، و هنا يخرج من رقابة القضاء ، و إذا كان عمل الإيارة عملا إياريا 
                                                           

 

(1)
 .60قاية نون إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 .77عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .45ابق ، ص قاية نون إبراهيم ، المرجع الس  
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فإنه لا يعتبر من أعمال السياية ، و بالتال  يخضع لرقابة القضاء ف  جميع اليعاوى الإيارية 

 .  (1)المعروفة

  معيار العمل القضائي -ثالثا
ام المااكم القضائية من أجل إستخلاص ، ما يعي وفقا لها من إتجه الفقه إل  مجموعة من أاك

 أعمال السياية و إستطاع أن يضع لها الأعمال و تضمن  هذ  القائمة :

 الأعمال الت  تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية و التنفيذية . - أ

 الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجية . - ب

 تيابير الضبطية .العمليا  المتعلقة بأمن اليولة الياخل  و  -  

 . (2)الأعمال المتعلقة بسير الارب فه  لا تقبل الطعون القضائية - ث

 الفرع الثالث : تطبيقات القضاء الإداري لأعمال السيادة في القضاء الإداري الجزائري
رغم عيم النص عل  أعمال السياية ف  المنظومة القانونية الجزائرية سواء ف  اليستور 

( و كذل  ف  قانون الإجراءا  المينية ، فإن القضاء الإيار  الجزائر  1976)الجزائر  آنذا  

خ يها صير بتارنظرية أعمال السياية .فف  قرار ل ممثلا ف  الغرفة  الإيارية بالماكمة العليا أقر

قضية  .ب ضي وزير المالية ذهب  الغرفة المذكورة إل  القول : "مت  ثب  أن   07/01/1984

يج و كذا القرار الوزار  المايي  500م  القاض  بساب الأوراق المالية من فئة القرار الاكو

لقواعي الترخيص و التبييل خارج الأجال هما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال الاكومة . فإنه 

ليس من إختصاص المجلس الأعل  فاص ميى شرعيتهما أو مباشرة رقابة عل  ميى مية التطبيق 

اف  الغرفة قولها : "و ايث أن إصيار و تياول و ساب العملة تعي إايى الصلاايا  ... ". ثم أض

المتعلقة بممارسة السياية . ايث أن القرار المستوا  بالتال  من باعث سياس  غير قابل للطعن بأ  

 .(3)من طرق الطعن  "

 

 

 
                                                           

 

(1)
مقن  بن عمار ، أعمال السياية كإستثناء عن إختصاص القضاء و تطبيقاتها ف  مواي الجنسية ، يراسة ف  القانون   

 . 08، ص  2012/2013الجزائر  و المقارن ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة إبن خليون ، تيار  ، 
(2)

 . 47و  46ص قاية نون إبراهيم ، المرجع السابق ،  
(3)

 . 113و  112عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص   
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 خلاصة الفصل الأول 

ياية مراال تطور القضاء ، ثم عرف إن القضاء ف  الجزائر عرف نظام القضاء المواي ف  ب

زيواجية إبان الإستعمار الفرنس  ليعوي للأاايية بعي الإستقلال ثم الإزيواجية بعي التعييل الإ

 . 1996اليستور  

و يولة القانون تلتق  تقنيا مع مبيأ المشروعية الذ  يعتمي عل  خضوع اليولة إل  قواعي 

اليولة أن تاترم القواعي الملزمة لها ، إلا أن مبيأ متيرجة مما يجعل سلطتها مقيية ، و عل  

المشروعية تري عليه إستثناءا  منها أعمال السياية ، و الت  إعتبرها البعض ثغرة ف  مبيأ 

 المشروعية فه  تمثل سلااا قويا ف  يي السلطة التنفيذية ضي الأفراي. 
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موضوع رقابة القاض  الإيار  عل  تصرفا  الإيارة ، يعي من أهم المواضيع ألا و ه  

الرقابة عل  المشروعية و الرقابة عل  الملائمة ، يقوم مبيأ المشروعية عل  أساس وجوي قواعي 

تها ف  تصرفاتها ، فمن واجب الإيارة التقيي بأاكام القانون ف  او مراعصارمة تلتزم بإاترامها 

أعمالها منعا للتعسف ف  إستخيام سلطتها ، بينما رقابة الملائمة تتصل بأهم إمتياز وهو السلطة 

 التقييرية فه  تمثل جهي القاض  و عمله اليؤوب من أجل توفير اماية قانونية . 

ة ف  مناه إيا  ، ت  الإيارنيفاء اقه الت  تعقضاء لإستمن اق كل شخص اللجوء إل  ال

بإمتناعها عن تنفيذ الأاكام القضائية الصايرة ضيها ، و لضمان هذا الاق نجي أن المشرع منح 

للقاض  الإيار  سلطة توجيه أوامر للإيارة ، و المشرع الجزائر  إستايث بابا لتنظيم سلطا  

الإيارة عل  الخضوع لمبيأ المشروعية ، إذ إعترف له بسلطة القاض  ف  تنفيذ أاكامه ، و إجبار 

را شاملا ف  نظام القضاء توجيه أوامر للإيارة ، و قي وسع من سلطا  القاض  الإيار  و أايث تغي

 .الإيار 

و لهذا سنتطرق ف  هذا الفصل رقابة القاض  الإيار  لتصرفا  الإيارة )المباث الأول( ، ثم 

 اض  الإيار  ف  توجيه الأوامر للإيارة )المباث الثان (.    نتطرق إل  سلطا  الق
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 المبحث الأول : رقابة القاضي الإداري لتصرفات الإدارة

يعتبر مبيأ المشروعية المرتكز الأساس  ليولة القانون و سمة من سما  اليولة الاييثة ، 

يترتب عليه خضوع يولة القانون ف  تصرفها  فيتوجب إاترام القواعي القانونية الملزمة لها ، مما

للقانون ، و من المعلوم أن الرقابة تتم عن طريق رقابة المشروعية و رقابة الملائمة  ، فرقابة 

المشروعية تتضمن كل من رقابة الإلغاء الت  تعبر عن إسم اليعاوى الإيارية و أكثرها قيمة قانونية 

ني قيام فري  بفعل غير مشروع يتسبب من خلاله بالضرر و قضائية ، ف  اين أن التعويض يقوم ع

للأخرين و من ثم تقوم مسؤوليتها ، ف  اين أن رقابة الملائمة يجب أن لا تخرج عن رقابة 

 المشروعية عنيما يمارسها القاض  الإيار  .

 و قي قسمنا هذا المباث إل  مطلبين ، رقابة المشروعية )المطلب الأول ( ، رقابة الملائمة

 )المطلب الثان ( .

  رقابة المشروعيةالمطلب الأول : 

تعي يعوى الإلغاء أاي أنواع اليعاوى الإيارية الت  يختص بها القضاء الإيار  لضمان مبيأ 

المشروعية ، و ه  تعتبر من أهم اليعاوى الإيارية و أكثرها قيمة قانونية و قضائية إل  جانب 

عوى التعويض وسيلة قضائية فعالة لتجسيي وتطبيق أاكام يعاوى  القضاء الكامل ، ايث تعتبر ي

 النظام القانون  ، و يتمتع  القاض  الإيار  هنا بسلطا  كبيرة تهيف إل  المطالبة بالتعويض .

و قي قمنا بتقسيم هذا المطلب إل  فرعين ، رقابة الإلغاء )الفرع الأول(، رقابة التعويض )الفرع 

 الثان ( .     

 : رقابة الإلغاء الفرع الأول 
سنتناول ف  هذا الفرع كل من التعريف القضائ  ليعوى الإلغاء )أولا( ، إجراءا  سير يعوى 

 الإلغاء )ثانيا(، إرسال العريضة إل  رئيس الهيئة القضائية)ثالثا(

 التعريف القضائي لدعوى الإلغاء -أولا
يارية بالماكمة العليا أو ف  عرفها القضاء الإيار  الجزائر  " لم يقيم ف  عهي الغرفة الإ

العهي الاال  لمجلس اليولة ، تعريفا يقيقا و علميا ليعوى الإلغاء ، ايث إتسم  قرارته ، ف  معظمها 

 .(1)بالإختصار أو الإقتضاب "

                                                           

 

(1)
يوي إيمان ، إشكالية الجمع بين يعوى الإلغاء و يعوى التعويض ف  القضاء الإيار  الجزائر  ، مذكرة ماستر ،   

 .11 ،ص 2018/2019تخصص قانون إيار  ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة مامي خيضر ، بسكرة ، 
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 إجراءات سير دعوى الإلغاء -ثانيا
 اء سنتطرق إل  كل من عريضة إفتتاح يعوى الإلغاء ، و تبيلغ عريضة إفتتاح يعوى إلغ

 عريضة إفتتاح دعوى الإلغاء - أ

 إيداع العريضة لدى كتابة ضبط الهيئة القضائية  -1

الإيارية ، مرفقة إن الميع  عليه يجب أن يويع العريضة الإفتتااية ليى أمانة ضبط الماكمة 

المقرر لهذا الغرض ، ما لم يقرر القانون خلاف ذل  ، و ه  الاالا  الت  يعف   بالرسم القضائ 

قانون الإجراءا  المينية و  821يع  من يفع الرسوم القضائية ، اسب نص الماية فيها الم

 . (1)الإيارية
وعليه توجب علينا يراسة كيفية إيياع العريضة الإفتتااية أمام الماكمة الإيارية ، و أمام 

 مجلس اليولة .

  أمام المحكمة الإدارية 

ا يعوى الإلغاء ، مويعة بكتابة ضبط تتمثل ف  عريضة إفتتاح اليعوى الإيارية و بما فيه

الماكمة الإيارية ، لا تعتبر العريضة مرفوعة طبقا لقانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، إلا 

بإيياعها ليى كتابة الضبط ، و تنعقي بذل  الخصومة الإيارية و تكون اليعوى مقامة ف  الميعاي 

 .إذا تم الإيياع خلال الأجال المايية   القانون

بمجري تسجيل اليعوى خلال الأجال القانونية أمام كتابة ضبط الماكمة الإيارية ، تعتبر 

اليعوى مقبولة من النااية الشكلية ، و بذل  تقيي العريضة بسجل خاص ، و يسلم كاتب الضبط 

 .  (2)للميع  وصلا يثب  إيياع العريضة مقابل الرسوم القضائية

لإجراءا  المينية و الإيارية ، تعط  صلاايا  الفصل إل  من قانون ا 825نلااظ أن الماية 

قاض  الماكمة الإيارية ف  الإشكالا  الت  قي تثار بشأن الإعفاء للرسم القضائ  ، و كذا الإشكالا  

 المتعلقة بإيياع جري المذكرا  و المستنيا  ، و يكون بأمر غير قابل للطعن .

 

 

 

                                                           

 

(1)
، يار  1065إل   584سائح سنقوقة ، شرح قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، الجزء الثان  ، المواي من   

 .1050، ص  2011الهيى عين مليلة ، الجزائر ، 
(2)

 .1050سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   
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  أمام مجلس الدولة 

ى الإلغاء تاضير عريضة إفتتااية ، و إيياعها ليى كتابة ضبط مجلس يتعين عل  رفع يعو

اليولة ، و بعي ذل  يأت  يور أمين الضبط ليقوم بقييها ف  سجل خاص مع تلق  مصاريف 

 .(1)لليعوى

   تبيلغ عريضة إفتتاح دعوى الإلغاء 

قضائ  تبلغ عريضة إفتتاح اليعوى المرفوعة أمام الماكمة الإيارية ، عن طريق ماضر 

بإعتبار  ضابطا عموميا مكلف بالقيام بإجراءا  التبليغ ، بناءا عل  طلب صااب الشأن أو مااميهم 

 بعي تسييي أتعابهم .

 التكليف بالحضور  

قانون الإجراءا  المينية و الإيارية عشرين يوما تاريخ تسليم التكليف  16ايي  الماية 

 م ينص القانون عل  خلاف ذل  .بالاضور ، و التاريخ المايي لأول جلسة ، مال

 و القانون صنف البيانا  بمايل  :

إسم و لقب الماضر القضائ  و عنوانه المهن  وقسمه و توقيعه و تاريخ التبليغ الرسم  و  -

 ساعته.

 إسم و لقب الميع  و موطنه . -

 إسم و لقب الشخص المكلف و موطنه . -

 .(2)و صفة ممثله القانون  أو الإتفاق  تسمية و طبيعة الشخص المعنو  و مقر  الإجتماع  ،  -

  محضر التكليف بحضور 

" الماضر  06/03من القانون  04هو ماصور ف  الماضر القضائ  اسب نص الماية 

القضائ  هو ضابط عموم  يتول  تبليغ الإعلانا  و الإشعارا  الت  تنص عليها القوانين و 

 .(3)التنظيما  عنيما لا ينص القانون عل  خلاف ذل  "

 

 

                                                           

 

(1)
لجزائر  ، مذكرة ماستر ، تخصص إيارة و شير  معمر فاطمة ، مسوس  روزة ، يعوى الإلغاء ف  التشريع ا  

 . 56، ص  2017/2018مالية ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة أكل  ماني أولااج ، البويرة ، 
(2)

 ، المرجع السابق . 08/09، قانون العضو    16الماية   
(3)

  06/03، القانون  04الماية   
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 و الماضر القضائ  يتضمن البيانا  التالية :

غ ـــو تاريخ التبلي  و عنوانه المهن  و ختمه و توقيعه ــــــب الماضر القضائـــم و لقـــإس -

   و ساعته ـالرسم

 إسم و لقب الميع  و موطنه . -

و  إسم و لقب الشخص المبلغ و موطنه ، و إذا تعلق الأمر بشخص معنو  يشار إل  تسميته -

 طبيعته و مقر  الإجتماع  ، و إسم و لقب الشخص المبلغ له .

ة لهويته ، مع بيان رقمها و تتوقيع المبلغ له عل  الماضر ، و الإشارة إل  طبيعة الوثيقة المثب -

 تاريخ صيورها .

تسليم المكلف بالاضور إل  المبلغ له ، مرفقا بنسخة من العريضة الإفتتااية ، مؤشر عليها من  -

 الضبط .أمين 

الإشارة ف  الماضر إل  رفض تكليف إستلام التكليف بالاضور ، أو إستاالة تسليمه ، أو  -

 رفض التوقيع عليه.

 وضع بصمة المبلغ له ف  االة إستاالة التوقيع عل  الماضر . -

تنبيه الميع  عليه بأنه ف  االة إمتثاله التكليف بالاضور ، سيصير اكمه ، بناءا عل  ما قيمه  -

 . (1)من عناصر الميع 

  أثار مخالفة  إجراءات التكليف بالحضور    

لا تنعقي الخصومة القضائية إلا عن طريق التبليغ الرسم  للعريضة ، و عليه فالإعلان وسيلة 

 من الأعمال الإجرائية فلا يخرج عن الوسيلة الت  اييها القانون.

مؤهلين للإستلام ، و قي رتب و هنا الفري يمكن مخاطبته شخصيا ، أو عن طريق الأشخاص ال

. و إن الخصومة (2)المشرع جزاءا  عل  مخالفة هذ  الإجراءا  و ه  البطلان،  سقوط ، الإنعيام

تنعيم بإنعيام التكليف بالاضور ، بينما تصح بعزوف الميع  عليه ، والأصل أن الخصومة تنعقي 

 .(3)تبر منعيمابوجوي الطرفين و الاكم الصاير من يون تكليف الطرف الأخر يع

 
                                                           

 

(1)
 ، المرجع السابق . 08/09، القانون العضو   03الماية   

(2)
، منشورا  ليجوني ،  1هلال العيي ، الوجيز ف  شرح قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، الجزء الأول ، ط  

 .  180و  177،  2011الجزائر ، 
(3)

،  2009، منشورا  بغياي  ، الجزائر ،  2بربارة عبي الرامان ، شرح قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، ط   
 . 63ص 
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  إرسال العريضة إلى رئيس الهيئة القضائية 

عريضة إفتتاح اليعوى بأمانة الضبط ، يقوم أمين الضبط بإرسال و عرض العريضة بعي قيي 

اسب الاالة إل  رئيس الماكمة الإيارية خلال مية غير مايية ، أو رئيس مجلس اليولة خلال 

 ثمان  أيام من تاريخ إيياع العريضة .

عين التشكيلة الت  يؤول إليها الفصل ف  اليعوى و تعيين تاريخ الجلسة رئيس الماكمة ي

 من قانون الإجراءا  المينية و الإيارية . 840و  844الإيارية المختصة اسب الماية 

رئيس الماكمة إذا رأى ماتوى العريضة الإفتتااية إن ال القضية مؤكي كأن يتعلق موضوع 

كن وظيف  يقع ياخل مقر مرفق عام مع إنتهاء علاقة العمل ، يأمر بإاالة طري من مس، ب ىاليعو

 .(1)الملف أمام تشكيلة الاكم بعي تقييم إلتماسا  ماافظ اليولة يون إجراء تاقيق فيها 

ن التشكيلة مت  يتعين عل  رئيس الماكمة الإيارية تعييأما ف  االة الضرورة إجراء تاقيق ف

العريضة ف  جيول القضايا ، و تعيين القاض  المقرر الذ  سيقوم  رأى ضرورة لذل  ، وتسجيل

 .(2)بمهمة التاقيق 

  تهيئة القضية للفصل فيها 

  التحقيق في دعوى الإلغاء 

سوف نتطرق إل  كل من تعيين القاض  المقرر أو المستشار ، إختصاصا  القاض  المقرر 

 أو المستشار 

o  تعيين القاضي المقرر أو المستشار 

تعيين القاض  المقرر أو المستشار من طرف رئيس تشكيلة الاكم بالماكمة الإيارية ، كما يتم 

 .(3)يمكن أن يعين من طرف رئيس تشكيلة الاكم )رئيس الغرفة المختصة بمجلس اليولة(

و يشترط ف  المستشار المقرر ف  مجلس اليولة أن يكون من فئة و صنف المستشارين ف  

تشارين ف  مهمة غير عايية ، لا يمكن أن يكونوا مستشارين مقررين ، ايث مهمة عايية ، لأن المس

 .(4)تقتصر مهامهم عل  الوظيفة الإستشارية لمجلس اليولة 

 
                                                           

 

(1)
 .60شير  معمر  فاطمة ، مسوس  روزة ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 1071سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .62شير  معمر  فاطمة ، مسوس  روزة ، المرجع السابق ، ص   

(4)
 .203سعيي بوعل  ، المرجع السابق ، ص   
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o  إختصاصات القاضي المقرر أو المستشار 

 للقاض  المقرر أو المستشار عية إختصاصا  نذكرها كالتال  :

  عرض الصلح 

  يعوى القضاء الكامل إجراء الصلح بين أطراف يجوز للجها  القضائية الإيارية ف

النزاعا  الت  تختص نوعيا بالفصل فيها و ذل  ف  أ  مرالة تكون عليها الخصومة و يتم الصلح 

بسع  من الخصوم أو بمبايرة من رئيس تشكيلة الاكم بعي موافقة الخصوم ، و هذا اسب المواي 

 .قانون إجراءا  المينية و الإيارية  974و  970

ة النزاع للصلح تضمن ما إتفق عليه ، و يأمر بتسويو يارر رئيس تشكيلة الاكم ماضر ي

المتفق عليه ، و يغلق ملف الخصومة بتسوية النزاع إستثناءا عل  ماضر الصلح غير قابل لأ  

 . (1)طعن

 توجيه و تبادل المذكرات 

الإنضباط الواجب  للقاض  صلااية تسير الجلسة و السهر عل  اسن سيرها ، و ذل  بفرض

للماكمة ، و له منح الأجال المناسبة للمتقاضين ، و للقاض  سلطة إتخاذ مايرا  مناسبا من إجراءا  

  (2)قانون الإجراءا  المينية و الإيارية 24من أجل هيبة العيالة ، و هذا اسب الماية 

تنيا  ، و الإاتفاظ رئيس الجلسة بالماكمة الإيارية يتول  إستلام الريوي و الوثائق و المس

لإستعمال اقهم ف  الري و اليفاع ، و هذا صم أو الخصوم نسخا مماثلة لها ، بنسخة منها و تسليم الخ

عن طريق الممثل القانون  ، و عملية المتابعة تتم من طرف المستشار المقرر الذ  تم إختيار  من 

 . (3)طرف رئيس تشكيلة الماكمة الإيارية

  التحقيق 

ة الإجرائية الت  تهيف إل  تهيئة القضية لوضعها ف  االة الفصل فيها ، يستعمل هو المرال

 .(4)القاض  من خلالها وسائل الإثبا  المختلفة للفصل ف  كل العوارض الت  تعرقل الخصومة

                                                           

 

(1)
 .98سلام  عمور ، المرجع السابق ، ص   

(2)
، يار الهيى ،  683إل   1سائح سنقوقة ، شرح قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، الجزء الأول ، المواي من   

 .80، ص  2011عين مليلة ، الجزائر ، 
(3)

 .63شير  معمر  فاطمة ، مسوس  روزة ، المرجع السابق ، ص   
(4)

 .158عمار بوضياف ، يعوى الإلغاء ،ص   
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أمام المااكم الإيارية و مجلس اليولة باكم الإاالة  873إل   838و قي نضمته المواي من 

من نفس القانون ، و يعوي ذل  إل  رئيس تشكيلة الاكم الذ  يعينه  915الماية المنصوص عليها ف  

رئيس الماكمة الإيارية ، أما القضايا الت  ترفع إل  رئيس مجلس اليولة ، فإن تاييي بياية و نهاية 

التاقيق يعوي إل  رئيس تشكيلة الاكم الذ  يعينه رئيس مجلس اليولة و هذا اسب ما وري ف  الماية 

 . (1) 844الت  تايل إل  الماية  915

 إعداد التقرير المكتوب 

يقوم القاض  بإعياي تقرير المستشار الذ  ياتو  عل  الوقائع و الإجراءا  المثارة و طلبا  

قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، ثم يقوم القاض   545الخصوم النهائية اسب نص الماية 

، ثم يويع تقرير القاض  المقرر  884ف  الجلسة عملا بنص الماية  المقرر بتلاوة التقرير الكتاب 

بأمانة ضبط الغرفة ف  مية لا تقل عن ثمانية أيام قبل إنعقاي الجلسة ليتسن  للخصوم الإطلاع 

 .(2)عليه

 الفرع الثاني : رقابة التعويض 
الإيارة و الت   لإرتباطها باللأنشطة الت  تزاولهارقابة التعويض أهمية كبيرة نظرا تكتس  

يصاب عل  إثرها أشخاص بأضرار و عليه قسمنا هذا الفرع إل  التعريف القضائ  ليعوى التعويض 

 )أولا ( ، شروط قبول رقابة التعويض )ثانيا(، تطبيقا  القضائية لرقابة التعويض )ثالثا(.

 عويض التعريف القضائي لدعوى الت –أولا 
 ا أعط  أمثلة :لم يعرف القضاء يعوى التعويض و إنم

الذ  أقر " ايث أن النزاع يالل بالتال  عل  أساس  11/02/1989قرار الماكمة العليا ف  

أنه نزاع منصب عل  اق الملكية ، أو أن قاض  اليرجة الأول  قي أخطأ عنيما صرح بعيم 

ازعا  من قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، ايث أن جميع المن 07إختصاصه ، طبقا للماية 

 . (3)المنصبة عل  اق الملكية تيخل ف  نطاق إختصاص الجهة القضائية ذا  الإختصاص الكامل"

 

 

 
                                                           

 

(1)
 .203و 202المرجع السابق ، ص سعيي بوعل  ،   

(2)
 .65شير  معمر  فاطمة ، مسوس  روزة ، المرجع السابق ،   

(3)
 .15يوي إيمان ، المرجع السابق ، ص   
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 شروط قبول دعوى التعويض –ثانيا 
 القرار الإداري السابق  - أ

قانون الإجراءا  المينية و الإيارية  819يجب أن يكون هنا  قرار إيار  كما وري ف  الماية 

الرامية إل  إلغاء أو تفسير ميى مشروعية القرار الإيار  تا  طائلة "يجب أن يرفق مع العريضة 

 .  (1)عيم قبول القرار الإيار  المطعون فيه ما لم يوجي مانع مبرر"

و تاقق شرط القرار الإيار  المسبق يكاي يكون صعب إذا كان  الأعمال الإيارية الت  تنتج 

 .(2)ايوثها إل  قرار إيار   عنها أضرار للغير ه  أعمال مايية و لا تستني ف 

 شرط الميعاد - ب

ايي المشرع ميعاي رفع اليعوى و قبولها بأربعة أشهر ، و هو الأجل المنصوص عليه ف  

. و يبيأ اساب مية الميعاي لرفع و قبول التعويض كاملة ، ايث (3)القانون السابق الذكر 829الماية 

اي ،إذا صايف اليوم الأخير عطلة يمتي الميعاي لليوم لا ياتسب اليوم الأول ، و اليوم الأخير من الميع

 الموال  .

 إمتداد الميعاد  .1

طلب المساعية القضائية : و ذل  من تاريخ إيياع طلب المساعية القضائية ليى الجهة المختصة  -

 ، ليستكمل ما تبق  من المية من تاريخ الري قبولا أو رفضا .

ذا كان المتقاض  يقيم خارج الوطن فله اق التمييي لمية بعي المتقاض  عن إقليم اليولة : و ذل  إ -

 . (4)شهر

 التطبيقات القضائية لدعوى التعويض  -ثالثا
ختصاصا  القضائية لرفع يعوى التعويض  ، بالإضافة إل  تقيير الإسنتطرق إل  كل من 

 التعويض .التعويض ف  القضاء الإيار  ، و الأسس القانونية الت  يعتمي عليها القاض  لتاييي 

 الإختصاصات القضائية لرفع دعوى التعويض  - أ

 سنتعرض إل  كل من الإختصاص الإقليم  و الإختصاص النوع 

                                                           

 

(1)
 ، المرجع السابق . 08/09، القانون العضو   819الماية   

(2)
تخصص قانون إيار  ، كلية سالم إلهام ، يعوى التعويض ف  القانون الإيار  الجزائر  ، مذكرة ماستر ،   

 . 22، ص  2018/2019الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبي الاميي إبن باييس ، مستغانم ، 
(3)

 .114بواميية عطاء الله ، المرجع السابق ، ص   
(4)

 .149عمار عوابي  ، المرجع السابق ، ص   
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 الإختصاص الإقليمي -1

قانون الإجراءا  المينية و  803القاعية العامة ه  موطن الميع  عليه و ذل  اسب الماية 

و إن لم يكن للفري موطن  38و 37لمواي الإيارية ف  تاييي الإختصاص الإقليم  ، الت  أاال  إل  ا

معروف فأخر موطن له ، و ف  االة إختيار موطن ، الموطن المختار ما لم ينص القانون خلاف 

 ذل .

 . (1)و يأخذ  بالإعتبار موطن أايهم ، ف  االة تعيي الميع  عليهم 

 ال عل  ذل  نذكرقانون إجراءا  المينية و الإيارية و كمث 804و وري  إستثناءا  ف  الماية 

 مكان إبرام العقي او تنفيذ  . -

 مكان تنفيذ الشغل . -

   (2)مكان تنفيذ الضريبة أو الرسم. -

 الإختصاص النوعي  -2

عل  الجها  القضائية ذا  الإختصاص  08/09نص قانون الإجراءا  المينية و الإيارية 

ون " المااكم الإيارية ه  من نفس القان 800العام ف  المنازعا  الإيارية ، ايث جاء ف  الماية 

جها  الولايا  العامة ف  المنازعا  الإيارية تختص بالفصل ف  أول يرجة باكم غير قابل 

 للإستئناف بجميع القضايا الت  تكون اليولة أو الولاية أو البليية ذا  الصبغة الإيارية طرفا فيها".

مااكم الإيارية و من بينها ايي  الإختصاص النوع  الذ  تفصل فيه ال 801و ايي  الماية 

 .(3)يعاوى القضاء الكامل 

 و المشرع إستعمل مصطلح يعاوى القضاء الكامل و من بينها يعوى التعويض .

 تقدير التعويض في القضاء الإداري  - ب

 سنتعرض إل  كل من كيفية تقيير التعويض و سلطة القاض  

  كيفية تقدير التعويض و سلطة القاضي  -1

خضع اين تقيير التعويض إل  القواعي العامة ، و يجب أن يكون التعويض القاض  الإيار  ي

كاملا و شاملا  للأضرار الت  لاق  المضرور ، و لا ينظر إل  يرجة الخطأ المرتكب أو ات  

                                                           

 

 .45عطاء الله بواميية ، المرجع السابق ، ص  (1)
(2)

 . 77لهام ، المرجع السابق ، ص سالم إ  
(3)

 ، المرجع السابق . 08/09، القانون العضو   801و الماية  800الماية   
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إنعيام  الخطأ من طرف الإيارة فيما يتعلق بتقيير قيمة التعويض ، و التعويض يقير اسب جسامة 

 .الفعل المرتكب 

 القانونية التي يعتمد عليها القاضي لتحديد التعويض الأسس - أ

عل  القاض  أن يتقيي بطلبا  المضرور ، أ  يتقيي من فعل الإيارة الغير المشروع و لا يجب  -1

 أن يتجاوز قيمة التعويض الماكوم به ، و لا يجوز أن ياكم بما يجوز للقاض  أن يتيخل فيه .

مسؤولية الإيارة ات  لا يتاول التعويض إل  يجب عل  القاض  تقيير تعويض متناسب مع  -2

وسيلة إثراء المتضرر بلا سبب عل  اساب الإيارة ، فهنا عل  القاض  واجب يتمثل ف  عيم 

 .(1)إصيار  لاكم يتجاوز فيه عل  قير مسؤولية الإيارة 

 المطلب الثاني : رقابة الملائمة

خرج عل  مبيأ المشروعية لأنها عنصر القضاء الإيار  رقابة الملائمة فإنه لا يعنيما يمارس 

من عناصر المشروعية ، و سلطة القاض  الإيار  ف  رقابة الملائمة  قي شهي  تطورا كبيرا ، تمثل 

ف  طفرة نوعية عل  أعمال الإيارة ، و ه  تمثل جهي القاض  الإيار  ف  اماية قانونية للأفراي 

 أمام تعسف الإيارة.

نظرية الغلو)الفرع الأول ( ، نظرية الخطأ )الفرع الثان  (، نظرية و قي قسمنا هذا المطلب إل  

 التناسب )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول : نظرية الغلو
 سنتعرض ف  هذا الفرع إل  التعريف بنظرية الغلو )أولا( ، و صورها)ثانيا( .

 التعريف بنظرية الغلو  –أولا 
 سنتطرق إل  تعريف نظرية الغلو و مضمونها 

 يف نظرية الغلو تعر - أ

يقصي بها التعبير عن عيم ملائمة الظاهرة بين يرجة خطورة الجريمة التأييبية و جسامة 

 العقوبة الموقعة .

ويقول اليكتور مامي سلامة جبر ف  رسالته بأن الغلو ف  الإصطلاح الفقه  هو أياة قضائية  

الأعمال الإيارية و مقاومة  كان يهيف مجلس اليولة المصر  من خلالها إل  توسيع رقابته عل 

                                                           

 

(1)
 .79سالم إلهام ، المرجع السابق ، ص   
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التقييرا  السيئة ، و المنسوبة بعيم التناسب كما أضاف قائلا ، بأن رقابة الغلو تسمح للقاض  

 .(1)الإيار  بفاص التكييف الإيار  ، و ممارسة رقابة أكثر عمقا من تل  الت  تاققها رقابة أخرى

 مضمون نظرية الغلو - ب

 الغلو ، االا  نظرية الغلو .سنتطرق إل  كل من أسباب وضع نظرية 

   أسباب نظرية الغلو -1

المشرع عني إمتناعه عن تاييي الجزاءا  التأييبية المناسبة لكل المخالفا  اسب نوعها ، أيى 

ببعض الجها  الإيارية إل  إسرافها ف  إستعمال سلطتها التأييبية الت  أعطاها المشرع الاق ف  

 التأييب  . إختيار العقاب الذ  يتناسب مع الخطأ

و الجها  الإيارية كان  توقع العقوبا  بشكل كبير عل  خلاف اجم الخطأ الذ  يكون ربما 

 . (2)أبسط من ذل 

 حالات نظرية الغلو -2

الماكمة الإيارية العليا بمصر و عل  سبيل المقارنة ، قض  بعقوبة الخصم من المرتب لمية 

  الت  قض  بها الماكمة اش و المكافآمعشهرين بيل شهر من عقوبة العزل مع الارمان من ال

 التأييبية .

أما الت  يكون فيها متمثلا باللين ، مما تمنع الماكمة بالتال  إل  شية خفض الراتب بمقيار 

 عشر جنيها  شهريا إل  عقوبة الفصل .

 صور الغلو –ثانيا 
 وف تخفيفهسنتطرق إل  كل من الظروف المشيية ف  توقيع الجزاء ف  نظرية الغلو، و ظر

  لتوقيع الجزاء الظروف المشددة  - أ

 تتمثل أاوال تشييي العقاب ف  التال  :

 أحوال تشديد الجزاء -1

القضاء التأييب  إعتبر االت  الإستمرار و الإعتياي ف  إرتكاب الجريمة التأييبية ظرفا مشييا ، 

، و له ارية تقيير  فيستطيع القاض  الإيار  أن ياكم بالاي الأقص  الذ  يقرر  القانون للعقاب

 الجزاء الملائم للذنب الإيار  الثاب  ف  اق الموظف .

                                                           

 

(1)
 .58بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء ،المرجع السابق ، ص   

(2)
 .59 بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع السابق ، ص  
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ومن التطبيقا  القضائية للظروف المشيية للعقاب ، اكم الماكمة التأييبية : بأن المتهم لم 

يرتيع للجزاء السابق الذ  تم توقيعه عليه ، و لا ش  ف  إستمرار  ف  المخالفا  المتجيية الت  لا 

 .(1)ماكمة سابقة من إعاية مااكمته من جييي ، ما ترى معه الماكمة أخذ  بالشية تاول فيها

 أسباب تشديد العقاب -2

عام ، و ذل  ف  اال إرتكاب مخالفة تأييبية يترتب عليها ضياع اق من  وقوع جريمة عل  مال -

 الاقوق المالية الخاصة بالإيارة .

مشيية نتيجة الإخلال بواجب الأمانة ، نزع الثقة المخالفة المخلة بالأمانة و الثقة تكون عقوبتها  -

 من المرفق العام.

الإعتياء عل  الرئيس يكون ذل  عني إستعمال عبارا  التهييي و مااولة الإعتياء و ه  تشكل  -

 خطأ جسيم .

 .(2)الإستمرار ف  مخالفة العوي ، الذ  يبرر توقيع جزاء أشي من المخالفة الجييية  -

 قيع الجزاءالظروف المخففة في تو - ب

 سنتطرق إل  كل من أاوال تخفيف الجزاء و أسبابه

  أحوال تخفيف الجزاء -1

تتمثل الظروف المخففة للمسؤولية التأييبية ف  االة اليفاع الشرع  ، االة الضرورة ،اسن 

 النية ... ، و ه  مذكورة عل  سبيل المثال .

ولية التأييبية ف  الجرم المرتكب و إذا ما تبين للقاض  الإيار  توافر الظروف المخففة للمسؤ

 ، يمكن له تاييي الاي الأين  من العقوبة يون تجاوز الايوي المعينة .

و الماكمة الإيارية ف  مصر ف  اكم لها عل  ظروف مخففة للعقاب أكي  عل  ذل  ف   "إن 

إلا أن نطاقها  أمانة الوظيفة العامة جعلها المشرع من أول  واجبا  العاملين المينيين باليولة ككل

كمة التأييبية ارة ف  تكوين عقييتها ، و إقرار الطاعن لنسبة للعاملين ف  سااة قضاء المايتسع با

بإرتكاب المخالفة بنية يون إيرا  الأثار المترتبة عليها و اياثة عهي  بالوظيفة و عيم مجازاته 

                                                           

 

(1)
عبي الله رمضان بنين  ، الغلو ف  الجزاء التأييب  و أثر  عل  القرار الإيار  ، يراسة مقارنة ، مجلة العلوم   

 .177، ص  2015القانونية و الشرعية ، كلية القانون ، جامعة الزاوية،ليبيا ، 
(2)

 62و  61بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع السابق ، ص   
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و للماكمة التأييبية سلطة تخفيفه بجزاءا  تأييبية أعتبر ظرف من شأنه أن يجعل الجزاء مشوبا بالغل

 . (1)بالجزاء المناسب"

 أسباب تخفيف العقاب -2

 الإعتراف بالتهمة و هذا يجعله يستفيي من تخفيف الجزاء الذ  يتعرض له . -

 الباعث عل  المخالفة و هذا يلعب يورا ف  تخفيف العقوبة . -

عل  نفاذ صايفة السوابق  خلو صايفة السوابق العيلية من العقوبا  ، قض  الأاكام الإيارية -

 .(2)ذا من شأنه أن يخفف العقوبة عليهالعيلية للموظف طوال سنوا  خيمته و اسن سلوكه و ه

 الفرع الثاني : نظرية الخطأ
سنتطرق ف  هذا الفرع  إل  التعريف بنظرية الخطأ البين ف  التقيير )أولا( ، أهمية و مجالا  

 الخطأ البين ف  التقيير )ثانيا(.

 التعريف بنظرية الخطأ البين في التقدير  – أولا
 سنتعرض إل  كل من تعريف نظرية البين ف  التقيير ، و مضمون هذ  النظرية .

 البين في التقدير الخطأ تعريف نظرية - أ

يعرف الفقيه بريبون الخطأ البين ف  التقيير أنه الخطأ الذ  يتصف ف  الوق  ذاته بخطورته و 

 ل مصير السلطة الإيارية .اتميته مما يجعل الإبطا

فالسلطة الإيارية ف  ممارستها لا يجوز لأاي التيخل أو منازعتها و كل ذل  ف  الإطار 

القاض  المسموح به ، فلا يجوز لها أن ترتكب أخطاء أيبية غير مقبولة ، بالرغم من صعوبة معرفة 

 .(3)ا أم لا ف  عمل الإيارةالإيار  مما يشكل خطأ بين

 الخطأ البين في التقدير مضمون نظرية - ب

الخطأ البين ف  التقيير هو خطأ جسيم يرتكبه مصير القرار الإيار  ف  تقيير الوقائع الت  

 تبين القرار الصاير ، و هو كذل  الخطأ الظاهر الذ  يثير  الخصم و يقر  القضاء الإيار  .

لتضيق ميى السلطة  و يعي وسيلة قضائية ، و ه  الإطار العام الذ  يتار  القضاء ضمنه ،

التقييرية الت  تتمتع بها الإيارة ، و ه  تسمح للقاض  الإيار  بممارسة نوع من الرقابة، و ه  

                                                           

 

(1)
 .179عبي الله رمضان بنين  ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 .69بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .54بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع السابق ، ص   
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تتعيى رقابة مسائل الإختصاص ات  و إن كان  ضيقة و تتعيى رقابة الأسباب لتشمل الرقابة عل  

 .  (1)السلطة التقييرية الت  تتمتع بها الإيارة 

 أهمية و مجالات الخطأ البين في التقدير -ثانيا
 أهمية الخطأ البين في التقدير  -1

وسع  هذ  النظرية من رقابة المشروعية ، و قلص  من يائرة السلطة التقييرية الت  تتمتع بها 

 الإيارة ف  إصيار قرارتها.

لطة الممنواة عني ممارسة الس و الأخذ بها فرض عل  رجل الإيارة التال  بالمنطق و الاذر

 له.

مجالا  إستعمال هذ  النظرية فه  مهمة و اساسة ، بالنظر إل  ما تتمتع به الإيارة  يو تتعي

 . (2)من سلطة تقييرية ف  القرارا  المتعلقة بالأجانب ، قرارا  الطري

 مجالات الخطأ البين في التقدير  -2

م المجالا  الت  يلجأ إليها ه  يلجأ القضاء الإيار  لرقابة الخطأ البين ف  التقيير و من أه

 كالتال  :

  مجالات الوظيفة العامة - أ

يعتبر هذا المجال الذ  طبق فيه الخطأ البين ف  التقيير و خاصة ف  مجال التأييب و كمثال 

الذ  ألغ  القرار التأييب  مستنيا عل   27/07/1998عل  ذل  قرار مجلس اليولة الصاير ف  

 ثلاث مواقف أساسية :

 القرارا  التأييبية الصايرة من المجلس الأعل  للقضاء قرار ذو طابع إيار  . إعتبار -1

من  02الفقرة  99تمسكه بإختصاصه للفصل ف  الطعون بإبطال القرارا  بالرغم من أن الماية  -2

 القانون الأساس  للقضاء ، كان  تنص عل  أن هذ  القرارا  لا تقبل أ  طريقة من طرق الطعن 

ية الخطأ البين ف  التقيير كأساس لإلغاء القرار المطعون فيه ، الذ  يعي بالنسبة إستناي  عل  نظر -3

 . (3)للاالا  الت  تنسق فيها الإيارة سلطتها التقييرية صمام الأمان 

 

 

                                                           

 

(1)
 .112مخاشف مصطف  ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 .56السابق ، ص بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع   

(3)
 . 114و 113مخاشف مصطف  ، المرجع السابق ، ص   
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 المجالات الإقتصادية  - ب

تعتبر الأياة الأنسب لتقيير مشروعية أعمال الإيارة المتيخلة ف  الاياة الإقتصايية ، و القضاء 

الإيار  يتاقق إذا كان  قرارا  الإيارة صايرة ف  مجال الملائمة و غير مشوبة بعيب الخطأ البين 

 ف  التقيير .

عنيما  14/03/1975كمثال عل  ذل  القرار الصاير عن مجلس اليولة الفرنس  بتاريخ 

ية الت  اييتها تاقق فيما إذا كان مقيار الإقطاع المال  ، يتفق مع الغايا  الإقتصايية و الإجتماع

 .(1)الاكومة لصالح الجميعا  المستفيية أم لا 

 الفرع الثالث : نظرية التناسب
سنتطرق ف  هذا الفرع إل  تعريف نظرية التناسب )أولا( ، رقابة القضاء الإيار  عل  

التناسب ف  مجال الضبط الإيار )ثانيا( ، تطبيقا  نظرية التناسب ف  القضاء الإيار  الجزائر  

 الثا(.)ث

 تعريف نظرية التناسب –أولا 
عرفها الفقه بأنها رقابة عل  السبب ف  صورتها القصوى الت  تتضمن التاقق من أهمية و 

 خطورة الاالة الواقعية و ميى التناسب بينها و بين الإجراء المتخذ .

ئع كمثال عل  ذل  القاض  الإيار  يراقب تقيير سلطة الضبط الإيار  ليرجة جسامة الوقا

الت  أي  إل  عمل الضبط المطعون فيه الصاير بموجب أنظمة الضبط الإيار  ، أ  ميى إتفاق 

 وتناسب موضوع هذا العمل الذ  إختارته تل  السلطا  مع أهمية الوقائع المتخذ عل  أساسها .

و القاض  الإيار  يراقب ملائمة القرار الإيار  و الإجراء الذ  إتخذته سلطة الضبط 

 .   (2)الإيار 

 رقابة القضاء الإداري على التناسب في مجال الضبط الإداري  -ثانيا
قراراته ، إلا أنه إمتنع عن هذ  ضاع قرارا  الملائمة التأييبية لالقضاء الإيار  و رغم إخ

، و ذل   1992الرقابة إل  مجال الضبط الإيار  ، إلا أنه و بعي إعلان االة الطوارئ ف  سنة 

ايث أن هذا المرسوم منح لهيئة الضبط الإيار  سلطا  تقييرية  92/44الرئاس  بموجب المرسوم 

 واسعة ف  مجال تقييي الاريا  العامة .

                                                           

 

(1)
 .58بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 .146و  145لطفاو  مامي عبي الباسط ، المرجع السابق ، ص   



 دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات                        الفصل الثاني 

 

54 

 

و بالرغم من إتساع سلطا  الضبط الإيار  ف  الظروف الإستثنائية إلا أن الفقه و القضاء إتفقا 

أن صلاايا  الإيارة ليس   عل  إخضاع أعمال و قرارا  الإيارة لرقابة القضاء الإيار  ، إلا

 . (1)مطلقة و تفل  من رقابة القاض  الإيار 

 تطبيقات نظرية التناسب في القضاء الإداري الجزائري  -ثالثا
مجلس اليولة الجزائر  أخذ ببعض أاكام و مبايئ نظرية التناسب ف  مجال القرارا  التأييبية 

كام القضاء الإيار  الجزائر  ف  رقابته عل  و رقابة الجزاءا  التأييبية مع الوقائع ، و من أا

تناسب الجزاءا  التأييبية مع الوقائع ، قضية )س( ضي وزير العيل و المجلس الأعل  للقضاء ، 

ايث تم ف  القضية عزل )س( بسبب إرتكابه اسب زعم الوزير أفعالا ماسة بمهنة القاض  ، و كان 

قتضيا  القانون الأساس  للقضاء ايث أنه لا يمكن عل  القاض  الجواب عل  مسألة أول  تضمنتها م

 الطعن ف  قرارا  المجلس الأعل  للقضاء .

و قرر   الماكمة العليا ف  هذا الشأن بأن الطعن من أجل تجاوز السلطة ممكن و لو بيون 

مان من القانون الأساس  للقضاء ار 99نص طبقا للمبايئ العامة للقانون ، و أنه لا يمكن طبقا للماية 

الطاعن من الطعن من أجل تجاوز السلطة ، ايث أن جواب الماكمة العليا تمثل ف  إقرار عيم 

 تناسب الجزاء النهائ  مع الأخطاء المرتكبة .

و عليه فإن رقابة القاض  الإيار  تقتصر عل  التاقق من صاة الوصف المعط  للخطأ 

ميى تناسب يرجة العقوبة مع يرجة الخطأ  التأييب  و كذا اليرجة الت  ييخل فيها ، بالإضافة إل 

  (2)المرتكب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

(1)
 .49بوسطة خيرة ، جيلال  بلوفة لمياء، المرجع السابق ،   

(2)
 . 151و  150ي عبي الباسط ، المرجع السابق ، ص لطفاو  مام  
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 المبحث الثاني : سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر  للإدارة

للقضاء الإيار  علاقة وثيقة بيولة القانون من ايث تأثير  الإيجاب  ف  تكريسها ، فاقيقة 

آلياته ووسائله ف  تاقيق يولة القانون إسهام القضاء الإيار  ف  تنظيمه و هيكلته و إطار عمله و

بة القضائية عل  أعمال و نشاط الإيارة وفق ما اقعيان واضاة المعالم ، أساسها الراقيقة جلية لل

 خوله القانون للقاض  الإيار  .

وما يصطلح إليه كل متقاض  من رفع يعوا  أمام القضاء الإيار  ليس الاصول عل  اكم 

ام  اقوقه المطالب بها من تعسف الإيارة ، لذا فليس المهم طرح قضائ  بل إستصيار اكم ي

اليعوى أمام القاض  أو ما يملكه الميع  و إنما المهم فعلا ه  تل  الأثار القانونية الت  تنتج عن 

 الاكم و يترتب عل  ذل  من نتيجة عملية.

الأول( ، سلطته  ف   و قي قسمنا هذا المباث إل  ثلاث مطالب سلطته ف  إنتاج الأيلة )المطلب

تعليق تصرفا   الإيارة )وقف التنفيذ ()المطلب الثان  ( ، سلطته ف  إلزام الإيارة بتطبيق الأاكام 

 القضائية )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول : سلطته في إنتاج الأدلة 

اللازمة  أجاز المشرع للقاض  الإيار  توجيه أوامر للإيارة بغية تزويي الماكمة بأيلة الإثبا 

 للفصل ف  اليعوى .

و عل  ذل  قسمنا هذا المطلب إل  فرعين الأمر بتقييم مستنيا  )الفرع الأول( ، الأمر بإجراء 

 تاقيق إيار  )الفرع الثان (.

 الفرع الأول : الأمر بتقديم مستندات
ضي  ف  قواعي الإثبا  العاي  الأصل العام فيها أنه لا يجوز إجبار الشخص عل  تقييم يليل

 نفسه ، و هذا بخلاف الماية الإيارية ، إذ يجوز للقاض  الإيار  أمر الغير بتقييم مستني يوجي لييه.

و الأخذ بهذ  القاعية مطلقا ف  مجال المنازعا  الإيارية ربما لا يتفق عليه ، لأن إاتفاظ 

ضاء و القانون للقاض  الإيارة بالوثائق و الملفا  الأثر الااسم ف  اليعوى ، و عل  إثر ذل  أقر الق

 الإيار  سلطة توجيه أوامر للإيارة لتقييم ما يكون باوزتها من مستنيا  أو أيلة إثبا  أخرى .

هذا يسمح للإيارة بمشاركة فعالة تسمح لها بتاقيق أثار عيم المساواة الت  تكتنف يور الميع  

 ف  مواجهة الإيارة .

هذ  السلطة ضي الإيارة قضية باريل " الت  أمر فيها و من القضايا الت  أقر فيها مجلس اليولة ب

الاكومة بتقييم المستنيا  اللازمة ات  يستطيع تكوين رأ  سليم اول اليعوى المعروضة أمامه ، و 
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الت  كان فاواها قيام الاكومة بإستبعاي بعض الأشخاص و منعهم من الترشح للإلتااق بالميرسة 

  إستنايا إل  أرائهم السياسية المخالفة ، فرأى  المجلس أن الاكومة الوطنية للإيارة و من بينهم الميع

ليس لها أن تارم أ  مواطن فرنس  إستنايا إل  هذ  الأراء ، و أمر الاكومة بتقييم المستنيا  و 

قائمة الأشخاص الذين تم إستبعايهم ، غير أن الاكومة رفض  الري عل  طلبه و إعتبر ذل  قرينة 

ميع  ، و بناءا عليه قض  بإلغاء القرار المطعون فيه ، أسس قضاء  عل  مخالفة تؤكي إيعاءا  ال

 .(1)القرار لمبيأ المساواة أمام الوظائف العامة "

 الفرع الثاني : الأمر بإجراء تحقيق إداري 
التاقيق الإيار  يتم يون أن يقيم أاي الأطراف طلبا لذل  بل يأمر به القاض  الإيار  ، و هذا 

 و ذل  لإجراء تاقيق بخصوص الواقعة المطرواة ، و وجها لأاي  موظف  الإيارةيكون مالأمر 

 ة هذا التاقيق ، ويرفق بملف اليعوى ويخطر به الأطراف للإطلاعيلتزم الماقق بإعياي تقرير لنتيج

عليه ،و كمثال عل  ذل  : التأكي من إيياع  طرف معين للأوراق أو الوثائق المرتبطة بملف  

ى أو المستنيا  للإطلاع عليها من المفوض المنيوب و التأكي من البيانا  المهمة الت  ه  اليعو

 .(2)ضرورية ف  ملف اليعوى

كمثال عل  قضايا أخرى الت  وجي فيها القضاء الإيار  أمر للإيارة بإجراء تاقيق بشأن 

ية الت  صير فيها اكم إايى الوقائع يعوى من يعاوى القضاء الكامل ، قضية وزارة الأشغال العموم

و أيي المجلس ف  هذا الاكم الأمر الذ  صير عن جها   1927ييسمبر  23مجلس اليولة بتاريخ 

 القضاء الإيار  الينيا بإجراء تاقيق بشأن الأشغال العمومية الت  كان  موضوع للمنازعة أمامها .

مر بتكليف منيوب كما قض  مجلس اليولة بإلغاء الاكم الصاير عن ماكمة أول يرجة و أ

الخزانة العامة بإجراء تاقيق بصفة مستعجلة لجمع كل المعلوما  الت  تنتج معرفة إستهلا  كل 

 . (3)ساكن ات  تتمكن الجهة الإيارية من الإستمرار ف  عمليا  التطهير

 

 

                                                           

 

(1)
كسال عبي الوهاب ، سلطة القاض  الإيار  ف  توجيه أوامر للإيارة ، أطرواة يكتورا  ، تخصص قانون عام ،   

 . 74و 72، ص  2014/2015كلية الاقوق ، جامعة قسنطينة ، 
ائية الإياريية ، ميذكرة ماجسيتير ، تخصيص إيارة و ماليية ، براهيم  فايزة ، الأثر الميال  لعييم تنفييذ الأاكيام القضي (2)

 .56، ص  2011/2012جامعة أمامي بوقرة ، بومرياس ، 
(3)

 77كسال عبي الوهاب ، المرجع السابق ، ص  
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 المطلب الثاني : سلطته لتعليق تصرفات الإدارة )وقف التنفيذ(

  الأصل العام ، و هو تعطيل القوة التنفيذية للقرار الإيار  يعتبر وقف التنفيذ إستثناء عل

عموما لمية مؤقتة للفصل ف  اليعوى الأصلية ، و تطرأ ظروف تفرض وقف التنفيذ ، إما عل  يي 

 الإيارة و بمعرفتها أو عل  يي القضاء المختص .

الفصل ف  يعوى  و عليه قسمنا هذا المطلب إل  فرعين  مفهوم وقف التنفيذ )الفرع الأول( ،

 وقف التنفيذ و أثارها )الفرع الثان (.

 الفرع الأول : مفهوم وقف التنفيذ
سنتطرق ف  هذا الفرع إل  تعريف وقف التنفيذ )أولا( ، الشروط  الواجب توافرها ف  طلب 

 وقف التنفيذ )ثانيا( ، إجراءا  وقف التنفيذ )ثالثا(.

 تعريف وقف التنفيذ -أولا
وضعه المشرع ، هو عبارة عن مجموعة من الإجراءا  القانونية الت  تمكن  وقف التنفيذ نظام

ناءا عل  طلب الطاعن بالإستئناف و تنفيذ الاكم القضائ  الإيار  ، ب القاض  الإيار  من إرجاء

 .   (1)لمية معينة بعي تأكي  من توافر الشروط المطلوبة لإعمال هذا النظام

 ي طلب وقف التنفيذالشروط الواجب توافرها ف -ثانيا
لا يمثل طلب وقف تنفيذ قرار إيار  ، ما لم يكن متزامنا مع اليعوى المرفوعة ف  الموضوع أو  - أ

قانون الإجراءا  المينية و  830ف  االة التظلم إل  الجهة  الإيارية مصيرة القرار وفقا للماية 

ضوع أو إيياع تظلم ، و الإيارية ، إذ يجب عل  الميع  أن يرفق عريضة يعوا  أمام جهة المو

لم يشترط المشرع أن تكون يعوى الموضوع  سابقة عن اليعوى المتضمنة طلب وقف تنفيذ 

 القرار الإيار  ، إنما يكف  إثبا  وجويها و لو تم قيي اليعويين ف  نفس الوق  .

اسبة أن تقيم الطلبا  الرامية إل  وقف التنفيذ بيعوى مستقلة معن  ذل  عيم إثارة الطلب بمن - ب

 النظر ف  يعوى الموضوع .

أن لا يكون القرار الإيار  المطلوب وقف تنفيذ  قي تم تنفيذ  ، لأن الطلب ف  مثل هذ  الاالة  -  

 .   (2)يكون من يون جيوى 

 

                                                           

 

(1)
اميون ذوايية ، تنفيذ الأاكام القضائية الإيارية ف  القانون الجزائر  ، يار الهيى ، عين مليلة ، الجزائر ،    

 .213، ص  2015
(2)

 .440و  439عبي الرامان بربارة ، المرجع السابق ، ص   
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 إجراءات وقف التنفيذ -ثالثا
إجراءا  التاقيق ف  طلب وقف التنفيذ تخضع لمعيار التعجيل ، و يتم تقليص الأجال 

لإيارة المعنية لتقييم الملااظا  اول هذا الطلب لاق اليفاع ، و إذا الجهة الإيارية الممنواة ل

المعنية لم تبي  أ  ملااظا  ف  الأجال الممنواة لها ، إستغن  عن هذ  الملااظا  يون إعذار  و 

 قانون الإجراءا  المينية و الإيارية . 01فقرة  835هذا اسب الماية 

ليس إجراء وجوب  ، فإنه يجوز للماكمة الإيارية ، عنيما يظهر لها التاقيق ف  وقف التنفيذ 

عريضة إفتتاح يعوى و من طلبا  وقف التنفيذ بأن رفض هذ  الطلبا  مؤكي ، الفصل ف  الطلب 

يون إجراء تاقيق ، كأن يتضمن طلب وقف التنفيذ مثلا : إجراء نزع الملكية المقررة بموجب 

 .(1)مصلاة وطنية بإنجاز ماطة توليي الكهرباء أو إنشاء طريق وطن مرسوم تنفيذ  متعلق العملية ب

   الفصل في دعوى وقف التنفيذ و أثارهاالفرع الثاني : 
ستنطرق ف  هذا الفرع إل  الفصل ف  يعوى وقف التنفيذ )أولا( ، أثار طلب وقف التنفيذ 

 )ثانيا(.

 الفصل في دعوى وقف التنفيذ -أولا
الفصل فيها بتشكيلة جماعية ، و يكون ذل  بأمر مسبب ، و  نظرا يعوى وقف التنفيذ يتم 

ساعة  24لأمر القاض  بوقف تنفيذ القرار الإيار  خلال لمعجل ليعوى يتم التبليغ الرسم  للطابع ا

ين و إل  الجهة الإيارية الت  أصير  القرار ينغ بجميع الوسائل إل  الخصوم المعو عني الإقتضاء يبل

 . (2)المطعون فيه 

أما صيور أمر وقف التنفيذ من شأنه أن يضع ايا لكافة أثار القرار المطعون فيه ، إبتياءا من 

 تاريخ وساعة التبليغ الرسم  له ، أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إل  الجهة مصيرة القرار .

بليغ يوم يبيأ إاتسابها من تاريخ الت 15أما إستئناف وقف التنفيذ أمام مجلس اليولة ، ف  مية 

 .(3)الرسم  

 

 

 
                                                           

 

(1)
 .148سعيي بوعل  ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 .441عبي الرامان بربارة ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .1063سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   
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 أثار طلب وقف التنفيذ -ثانيا
 سنتعرض إل  كل من أثار رفع طلب وقف التنفيذ ، أثار الفصل ف  طلب وقف التنفيذ

 أثار رفع طلب وقف التنفيذ - أ

لتنفيذ الاكم القضائ  الإيار  موضوع الطلب ، قف التنفيذ جعل المشرع أثر موقف لطلب و

قانون  03الفقرة  632صل ف  هذا الطلب ، و هذا اسب الماية بايث يوقف التنفيذ إل  اين الف

، و يفصل رئيس الماكمة ف  الإشكال العرض أو طلب وقف التنفيذ  (1)الإجراءا  المينية و الإيارية 

 .(2)يوما الموالية لتاريخ رفع اليعوى ، بموجب أمر معلل غير قابل لأ  طعن 15ف  أجل لا يتجاوز 

 

 قف التنفيذأثار الفصل في طلب و - ب

سنتطرق إل  كل من الأثار المترتبة ف  االة قبول طلب وقف التنفيذ ، بالإضافة إل  الأثار 

 المترتبة ف  االة رفض الطلب .

 الأثار المترتبة في حالة قبول طلب وقف التنفيذ -1

إذا قبل رئيس مجلس اليولة طلب وقف التنفيذ فإنه يأمر بوقف تنفيذ الاكم القضائ  الإيار  

( أشهر و يبيأ اساب المية من 6ة اييها المشرع ، و قي إشترط هذا الأخير أن لا تتجاوز ستة )لمي

 تاريخ رفع الطلب.

 الأثار المترتبة في حالة رفض الطلب  -2

ف  الاالة الت  يرفض فيها رئيس مجلس اليولة طلب وقف التنفيذ ، فإنه يأمر بالإستمرار ف  

قانون الإجراءا  المينية  02الفقرة  634  و هذا اسب الماية إجراءا  تنفيذ الاكم القضائ  الإيار

 . (3)و الإيارية 

و أما الطلب مت  رفض أو الإشكال العارض ، قض  الميع  بغرامة مينية لا تقل عن 

 . (4)يج يون المساس بما قي يترتب عن ذل  من تعويضا  مينية لصالح الميع  عليه 30000

ن يأمر رئيس مجلس اليولة بالإستمرار ف  التنفيذ ، فإنه يتم و بيور  المشرع أكي أنه بعي أ

إستئناف التنفيذ من ايث توقف ، أ  الإنطلاق من أخر إجراء تم التوقف عني  و المعن  ف  إتخاذ 
                                                           

 

(1)
 .230اميون ذوايية ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 .841قة ، المرجع السابق ، ص سائح سنقو  

(3)
 .231اميون ذوايية ، المرجع السابق ، ص   

(4)
 .844سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   
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فيذ لأنها لا تزال قائمة و نبقية الإجراءا  ، يون إعاية إجراءا  التنفيذ الت  تم  قبل رفع وقف الت

 . (1)صاياة 

 ب الثالث : سلطته في إلزام الإدارة بتطبيق الأحكام القضائيةالمطل

الأصل أن أاكام القضاء تنفذ طواعية و إختيارا غير أن الماكوم ضي  لا يباير إل  التنفيذ 

الإختيار  مما ينبغ  إجبار  عل  التنفيذ بالوسائل الجبرية ، و الغرامة التهيييية ه  من أهم وسائل 

ام القضائية ، و التعويض ف  االة التماطل يهيف إل  جبر الضرر المترتب عن التنفيذ الجبر  للأاك

الأعمال المايية و القانونية ، و تعتبر ه  الوسيلة القضائية الوايية و الفعالة لتجسيي و تطبيق أاكام 

 القضاء الإيار  .

ويض ف  االة و عليه قسمنا هذا المطلب إل  فرعين الغرامة التهيييية )الفرع الأول( ، التع

 التماطل )الفرع الثان (.

 الفرع الأول : الغرامة التهديدية
سنتعرض ف  هذا الفرع إل  تعريف الغرامة التهيييية و أنواعها )أولا( ، خصائص الغرامة 

التهيييية و تمييزها عن غيرها من المفاهيم )ثانيا( ، و سلطا  القاض  الإيار  المختص ف  طلب 

 ثالثا(الغرامة التهيييية )

 تعريف الغرامة التهديدية و أنواعها  -أولا
 سنتطرق إل  كل من تعريف الغرامة التهيييية و بيان أنواعها و ذل  كالأت  : 

 تعريف الغرامة التهديدية - أ

    التعريف القانوني -1

ة المشرع لم يقيم تعريفا قانونيا للغرامة التهيييية و إنما إكتف  بتبيان الأاكام التشريعية المنظم

لها كنظام قانون  ، إذ وضح شروط الاكم بها و الجهة المختصة بذل  إل  جانب الأثار المترتبة عل  

 .(2)من قانون الإجراءا  المينية و الإيارية  988إل   980الاكم بها و ذل  من خلال المواي 

 التعريف الفقهي -2

 الفقه قيم عية تعاريف للغرامة التهيييية من بينها :

 

                                                           

 

(1)
 .231اميون ذوايية ، المرجع السابق ، ص    

(2)
 .104، ص 2013نبيلة بن عائشة ، تنفيذ المقرارا  القضائية الإيارية ، ييوان المطبوعا  الجامعية ، الجزائر ،   
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 هديدية الغرامة الت 

ه  وسيلة إكرا  الميين و امله عل  تنفيذ الإلتزام الواقع عل  عاتقه عينا مت  طالبها اليائن و 

صورتها أن يلزم القضاء الميين بتنفيذ إلتزام بعمل أو إمتناع عن عمل أيا كان مصير  ،  ويمهله 

ع أو شهر أو واية زمنية لذل  مية زمنية فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بيفع غرامة عن كل يوم أو أسبو

 . (1)بعينها ، و ذل  مت  كان التنفيذ العين  ما زال ممكنا و يقتض  لذل  تيخل الميين شخصيا

 الغرامة التهديدية 

عقوبة مالية تبعية تايي بصفة عامة عن كل يوم تأخير و يصيرها القاض  بقصي ضمان اسن 

 .(2)اءا  التاقيق تنفيذ اكمه أو ات  بقصي ضمان تنفيذ أ  إجراء من إجر

  الغرامة التهديدية 

القضاء يلزم الميين بتنفيذ إلتزامه عينا خلال مية معينة ، فإذا تأخر الميين ف  التنفيذ كان ملزما 

بيفع غرامة تهيييية عن هذا التأخير ، و ه  عبارة عن مبلغ معين عن كل يوم أو أسبوع أو أية واية 

خل بإلتزامه ، و ذل  إل  أن يقيم بالتنفيذ أو إل  أن يمتنع نهائيا زمنية معينة  عن كل مرة يأت  عملا ي

عن الإخلال بالإلتزام ، ثم يرجع إل  القضاء فيما تراكم عن الميين من الغراما  التهيييية أو أن 

 . (3)يماوها مطلقا عن الميين 

 التعريف القضائي -3

التهيييية إلزام ينطق به القاض  عرف القضاء الإيار  الغرامة التهيييية كمايل  : " الغرامة 

 .(4)كعقوبة وأنه ينبغ  أن يطبق عليها مبيأ قانونية الجرائم و العقوبا  و بالتال  يجب سنها قانونا"

 خصائص الغرامة التهديدية و تمييزها عن غيرها من المفاهيم -ثانيا
ية المفاهيم سنبين خصائص الغرامة التهيييية ، و سنتعرض إل  تمييز هذ  الغرامة عن بق

 القريبة منها ، و ذل  عل  الناو الأت  : 

 

                                                           

 

(1)
،يار  2عبي الرزاق السنهور  ، الوسيط ف  شرح القانون المين  ، الجزء الثان  ، نظرية الإلتزام بوجه عام ، ط    

 .807، ص  1982النهضة العربية للنشر ، مصر ، 
(2)

رة ، يار منصور مامي أامي ، الغرامة التهيييية كجزاء لعيم تنفيذ أاكام القضاء الإيار  الصايرة ضي الإيا  
 .15، ص  2002الجامعة الجييية للنشر ، الإسكنيرية ، مصر ، 

(3)
مامي بخي  عل  بخي  ، الغرامة التهيييية أمام القضاء المين  الجوانب الموضوعية و الإجرائية ، يار الجامعة   

 .13، ص  2008الجييية ، الإسكنيرية ، مصر ، 
(4)

  .104نبيلة بن عائشة ، المرجع السابق ، ص   
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 خصائص الغرامة التهديدية - أ

 تتميز الغرامة التهيييية بعية خصائص ، و تتمثل ف  :

 الغرامة التهديدية ذات طابع تحكيمي -1

يعتبر الطابع التاكيم  من أهم المميزا  الت  يتمتع بها القاض  ف  مواجهة الميين عن تنفيذ 

، و يتضح ذل  من خلال السلطة الواسعة الممنواة له من طرف المشرع ، الت  تسمح له  إلتزاماته

بتاييي مبلغ الغرامة المفروضة عل  الميين يون النظر إل  مقيار الضرر الذ  لاق اليائن فله أن 

عل  يرفع من مقيار الغرامة التهيييية كلما تأكي أن المبلغ المايي غير كاف  لإكرا  الميين و يفعه 

 .(1)تنفيذ إلتزامه 

من القانون المين  مايل  " و إذا رأى القاض  مقيار الغرامة  02الفقرة  174الماية  و تنص

 .(2)ليس كافيا لإكرا  الميين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيي ف  الغرامة كلما رأى ياعيا للزياية "

ييية لا يأخذ بعين الإعتبار يرجة و عليه يتضح أن القاض  ف  تاييي  لمبلغ الغرامة التهي

الضرر الذ  لاق باليائن بقير ما ينظر إل  قيرة الميين الممتنع عن التنفيذ و مقيار تعنته ، فالهيف 

 من إتخاذ هذا الموقف من طرف القاض  هو امل الميين عل  إاترام أاكام القضاء باليرجة الأول .

ا عني الضرر ، كما له سلطة الأمر بعيم يفع و يجوز  للقاض  تخفيض هذ  الغرامة أو إلغاءه

" من الجائز أن تقرر الجها   08/09من القانون  985، و نص  الماية (3)جزء منها إل  الميع  

القضائية عيم يفع جزء من الغرامة التهيييية إل  الميع  ف  االة ما إذا تجاوز قيمة الضرر و تأمر 

من نفس القانون " لا يجوز لأ  شخص التقاض   13لماية بيفعه إل  الخزينة العمومية" ، و نص  ا

 .(4)ما لم تكن له صفة و له مصلاة قائمة أو ماتملة يقرها القانون ..."

 الطابع التهديدي للغرامة التهديدية -2

هو عبارة عن مبلغ من المال ياكم القاض  بإلزام الميين عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أية 

لميين عن تنفيذ إلتزامه ، بعي صيور الاكم بإلزامه بهذا التنفيذ ، و هو ما يعن  واية زمنية ، يمتنع ا

                                                           

 

(1)
،  28فواز صالح ، النظام القانون  للغرامة التهيييية ، مجلة جامعة يمشق للعلوم الإقتصايية و القانونية ، المجلي   

 . 18، ص  2012،  02العيي 
(2)

 26الموافق ل  75/58يعيل و يتتمم الأمر رقم  2007ما   13المؤرخ ف   04/05، من القانون  74الماية   
 متضمن القانون المين  .و ال 1975سبتمبر 

(3)
ربيع مصطفاو  ، عمر العييان  ، الغرامة التهيييية ضي أشخاص القانون العام ، مذكرة ماستر ، تخصص إيارة و   

 .10و  09، ص  2013/2014مالية ، كلية الاقوق ، جامعة يا  فارس الميية ، 
(4)

 السابق . ، المرجع 08/09، القانون العضو   13و الماية  985الماية   



 دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات                        الفصل الثاني 

 

63 

 

إرتباط الغرامة التهيييية بالوايا  الزمنية الت  يتأخر فيها الميين عن التنفيذ ، و من ثم فإن موجب 

 .(1)الاكم بالغرامة التهيييية ليس التأخير واي  بل عيم التنفيذ أيضا 

 ذات طابع مؤقتالغرامة التهديدية  -3

الاكم بالغرامة التهيييية لا يكون واجب التنفيذ ات  و إن صير عن مجلس اليولة و تنته  

علة قيامه مت  إتخذ الميين موقفا نهائيا ، إما بوفائه بالإلتزام أو بإصرار  عل  التخلف ، و ميى 

  إلا وصفا مؤقتا مصير  إستبيان هذا الموقف فإن القاض  سيقوم بتصفية الغرامة التهيييية فه  ليس

 الزوال لذل  لا يستطيع اليائن أن يقوم بالتنفيذ لياصل عل  مبلغ الغرامة التهيييية الماكوم به.

    الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن  -4

تقير الغرامة التهيييية عن كل فترة زمنية يتأخر فيها الميين عن الوفاء أ  الفترة تايي عن كل 

أخر فيه الميين ، و بالتال  المجموع لا يمكن معرفته من يوم صيور الاكم ، عل  أساس أنها يوم يت

تزياي يوما بعي يوم ما لم يقم الميين بالتنفيذ مما يترتب أنه لا يمكن إعتبار الاكم واجب التنفيذ إلا بعي 

أموال الميين إلا بعي أن أن يقوم القاض  بالتصفية النهائية ، أ  أن اليائن لا يجوز له أن ياجز عل  

(2)يكون القاض  قي اكم بالتعويض عن عيم التنفيذ أو التأخر ف  التنفيذ
. 

 الغرامة التهديدية ذات طابع تبعي -5

لا يمكن وجوي الغرامة التهيييية إلا بعي وجوي اكم قضائ  بالإلزام ، بمعن  أنها تيور وجويا 

 .(3)بإبطاله  و عيما بوجوي الاكم الإلزام  فتصح بصاته و تبطل

 تمييز الغرامة التهديدية عن غيرها من المفاهيم  - ب

توجي مفاهيم تقارب الغرامة التهيييية و لكنها مختلفة تماما و منها الجزاء ، العقوبة ، 

 .التعويض

 

                                                           

 

(1)
 .14و  13بخي  مامي بخي  عل  ، المرجع السابق، ص   

(2)
خليل أامي ، اسن قياية ، الوجيز ف  شرح القانون المين  الجزائر  ، الجزء الثان  ، أاكام الإلتزام ، ييوان   

 .32، ص  2003المطبوعا  الجامعية ، الجزائر ، 
(3)

ف  توجيه أوامر للإيارة ، أطرواة يكتورا  ، تخصص قانون عام ، أمال يعيش تمام ، سلطا  القاض  الإيار    
 .13،ص  2011/2012كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة مامي خيضر ، بسكرة ، 
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 التمييز بين الغرامة التهديدية و الجزاء  -1

، وعليه فالجزاء هو الجزاء توقعه السلطة العامة جبرا عل  من يخالف القاعية القانونية 

مسلكه ، و من  يكون عبرة لمن تسول له نفسه سلو القصاص من المخالف لاكم القانون ك  

 .  (1)خصائص الجزاء أنه ماي  ماسوس ، توقعه السلطة العامة ، الجزاء اال غير مؤجل

ء الإمتناع لا تعتبر الغرامة التهيييية جزاءا مينيا لأن المشرع لم يرتب الغرامة التهيييية كجزا

عن  تنفيذ الإلتزام  ، و إنما منح اليائن اق مقاضاة الميين الممتنع من أجل تهييي  ماليا بغرض امله 

 .(2)عل  تنفيذ الإلتزام 

 التمييز بين الغرامة التهديدية و العقوبة -2

العقوبة تترتب عل  إعتياء مصلاة من المصالح الإجتماعية الت  ياميها القانون ، ووقوع 

مة من شأنه الإخلال بالنظام العام و الأمن والإستقرار بايث لا يلاق الضرر بالفري المجن  الجري

 .(3)عليه فاسب بل يتعيى المجتمع بأسر  ، و بالتال  ينشأ للمجتمع الاق ف  العقاب 

 من قانون العقوبا  و تتمثل ف  : 05و العقوبا  مايية عل  وجه الاصر بموجب الماية 

 سنة . 20و 5المؤبي ، السجن المؤق  لمية تتراوح بين  الإعيام ، السجن -

 ( مالم يقرر فيها القانون ايويا أخرى.05( إل  خمس سنوا  )02الابس لمية تتجاوز شهرين ) -

 الابس من يوم وااي عل  الأقل إل  شهرين عل  الأكثر . -

 .(4)ي.ج 20.000ي.ج إل   2000الغرامة من  -

بع وقت  لا تنفذ إلا إذا تاول  إل  تعويض نهائ  ، و خلال أما الغرامة التهيييية فه  ذا  طا

هذا التاول قي تنقص قيمتها أو تلغ  ، و الذ  ينفذ ف  الواقع ليس الأمر بالغرامة التهيييية و إنما 

 .(5)التعويض النهائ 

                                                           

 

(1)
مامي  فريية زواو  ، الميخل للعلوم القانونية )نظرية القانون (، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ،   

 . 19و  17، ص  2002
(2)

 .107نبيلة بن عائشة ، المرجع السابق ، ص   
(3)

 .02، ص  2010/2011،  1عمر خور  ، شرح قانون العقوبا  )القسم العام(، كلية الاقوق ، جامعة الجزائر   
(4)

 .33و 32، ص  2018، يار هومه ، الجزائر ،  17أاسن بوسقيعة ، الوجيز ف  القانون الجزائ  العام ، ط   
(5)

 .12ربيع مصطفاو  ، عمر العييان  ، المرجع السابق ، ص   
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 التمييز بين الغرامة التهديدية و التعويض  -3

 ض و من ايث تقيير القيمة : تختلف الغرامة التهيييية عن التعويض من ايث الغر

من ايث الغرض : الهيف من التعويض هو تعويض الضرر الذ  لاق بالشخص الذ  يصير  -

 لصالاه اكم قضائ  أما الغرامة التهيييية فه  تهيف إل  جبر الميين عن التنفيذ العين  .

صر المنصوص من ايث تقيير القيمة : ايث أن المبلغ يقير  القاض  ف  التعويض المقيي بالعنا -

قانون المين  " إذ لم يكن التعويض مقيارا ف  العقي ،أو ف  القانون هو  182ف  الماية   (1)عليها

الذ  يقير  ، و يشمل التعويض ما لاق اليائن من خسارة و ما فاته من كسب ، بشرط أن يكون 

نتيجة طبيعية إذا لم يكن هذا نتيجة طبيعية لعيم الوفاء بالإلتزام أو التأخر ف  الوفاء به  و يعتبر 

 ف  إستطاعة اليائن أن يتوقا  ببذل جهي معقول. 

غير أنه إذا كان الإلتزام مصير  العقي ، فلا يلتزم الميين الذ  لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما 

 . (2)"إلا بتعويض الضرر الذ  كان يمكن توقعه وق  التعاقي

راءا  المينية و الإيارية من خلال الماية كما نص المشرع الجزائر   عل  ذل  ف  قانون الإج

 .(3)" تكون الغرامة التهيييية مستقلة عن تعويض الضرر" 982

فالنص يفيي بأن الغرامة التهيييية لا علاقة لها بالتعويض المترتب عن الضرر الذ  قي يلاق 

 .  (4)بالماكوم له أ  أن هنا  إستقلالية تامة بينهما مطلقا

 ي الإداري المختص في طلب الغرامة التهديديةسلطات القاض -ثالثا
سلطة القاض  الايار  ف  مرالة الاكم بالغرامة التهيييية ، سلطة  تتمثل هذ  السلطا  ف 

 .القاض  الايار  ف  مرالة تصفية الغرامة التهيييية

 سلطة القاضي الاداري في مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية  - أ
قاض  الايار  ف  تاييي مية الغرامة التهيييية ، سلطته ف  تتمثل هذ  السلطا  ف  سلطة ال

 تاييي مقيار الغرامة التهيييية ، سلطته ف  تايبي ميعاي سريان الغرامة التهيييية ونهايتها.

 
                                                           

 

(1)
 .1072سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   

(2)
 ، المرجع السابق . 07/05، قانون  182الماية   

(3)
 ، المرجع السابق. 08/09، قانون  العضو   982الماية   

(4)
 .1172سائح سنقوقة ، المرجع السابق ، ص   
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 سلطات القاضي الإداري في تحديد معدل الغرامة التهديدية -1

ي للسلطة الواسعة خلال هذ  الغرامة التهيييية جعل الاكم بها امرا جوازيا ليس المظهر الواي

المرالة ، بل نجي مظهر أخر اكثر تيعيما وتوضياا لهذ  السلطة عني الاكم بالغرامة التهيييية وهو 

 سلطته المطلقة ف  تاييي مقيار او معيل الغرامة التهيييية .

نشير ال  ان هذا المعيل غير ثاب  ، فهو يتغير من قضية لأخرى ، لظروف كل يعوى ، 

ن القاض  الايار  ليس  له عناصر مايية ، يتعين  الاعتماي عليها ف  تاييي الغرامة فهو وذل  ا

 يعتي ف  تقيير  باعتبارا  ثلاث :

  . خطورة ما يترتب عل  عيم التنفيذ من نتائج بالنسبة لذو  الشأن 

  .ميى يسر الشخص الاعتبار  العام الممتنع عن التنفيذ او التاخر فيه 

  (1)غلب عل  ممانعة الايارة للتنفيذ واملها عليه كرها. ميى كفايته للت
 

 سلطات القاضي الإداري في تحديد مدة الغرامة التهديدية -2

إذا كان المشرع قي تر  تاييي المية الت  يستغرقها سريان الغرامة التهيييية لسلطة القاض  

ها ايوي زمنية معينة ، و هو التقييرية ، إلا أن الغرامة كوسيلة إجبار غير مباشرة تفترض أن يكون ل

ما يتايي ف  أن يكون لقاض  الغرامة التهيييية الخيار بين عية أمور ، إما أن يايي مية معينة 

، يون أن يوجي  (2)يستغرقها سريان الغرامة يتوقف عني نهايتها ، كأن تكون لمية شهر أو أكثر أو أقل

لأمر و إما أن يتر  يون تاييي المية ، و ف  هذ  ما يضعه بعي ذل  من القيام بهذ  المية إذا إقتض  ا

الاالة يكون الاي الأقص  لميتها هو تمام التنفيذ و ف  هاتين الاالتين الأخيرتين لا يتوقف سريان 

الغرامة إلا بتمام التنفيذ أو إل  أن يبلغ اليأس من التنفيذ ميا  فعنيئذ تتوقف عن السريان مية تنفيذ 

  (3)إجراءا  تصفيتها 

و الت  جاء فيها " ف  االة عيم التنفيذ الكل  أو  08/09من القانون  983و قي نص  الماية 

الجزئ  ، أو ف  االة التأخير ف  التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية الإيارية بتصفية الغرامة التهيييية الت  

 .(4)أمر  بها "

                                                           

 

(1
 

وفاء ، سلطا  القاض  الايار  ف  يعوى الالغاء ف  الجزائر، مذكرة ماستر ، تخصص القانون  بوالشعور  (
  130، ص  2010/2011الايار  ، كلية الاقوق ، جامعة باج  مختار ، عنابة ،

(2)
 .134و  133بخي  مامي بخي  عل  ، المرجع السابق ، ص   

(3)
 .124براهيم  فايزة ، المرجع السابق، ص   

(4)
 ، المرجع السابق 08/09،القانون العضو   983الماية   
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المطلوب منها إتخاذ أمر المشرع الجزائر  نص عل  أنه يجوز للجها  القضائية الإيارية 

 .(1)بالتنفيذ أن تأمر بغرامة تهيييية مع تاييي مية سريان مفعولها 

و لا تتقيي سلطة القاض  الإيار  ف  شأن تل  المية ات  و لو اييها صرااة ف  الاكم 

الصاير ، إذ يكون له رغم ذل  سلطة تعييل هذ  المية بعي الاكم بها ، إذ يكون له رغم ذل  سلطة 

ييل هذ  المية بعي الاكم بها بالزياية أو بالنقصان بموجب اكم لااق ، طالما إقتض  الظروف ذل  تع

تبعا لموقف الميين و الماكوم عليه من تنفيذ الاكم الأصل  أو تبعا لميى فاعلية الغرامة ف  التأثير 

 عل   موقفه ف  التنفيذ.

الماكوم عليه إل  أن يرضخ و يقوم  ذا يعن  أن الغرامة ستظل قائمة ف  مواجهة الميين أوه

بالتنفيذ ، أو إل  أن يظل مصرا عل  عيم التنفيذ إل  المية الت  يبلغ مياها الاي الذ  لا يرج  منه 

 .  (2)التنفيذ، فيتوقف سريانها عنيها و تنفذ إجراءا  تصفيتها عل  هذا الموقف 

 تهديدية سلطات القاضي الاداري في تقدير ملاءمة الحكم بالغرامة ال -3

غرامة التهييية امر جواز  مترو  لتقيير القاض  ، فهو غير ملزم بالاكم بها بمجري الاكم بال

طلبها بل عليه التأكي اولا فيما اذا الميع  مؤسسا وجييا ام لا ، وان يتفاص ميى توافر شروط الاكم 

ان ذل  امر جواز  للماكمة . بها . غير ان توافر هذ  الاخيرة لا تلزم القاض  بالغرامة التهيييية بل 

تقير  اسب ظروف اليعوى ومعطياتها ، وذل  من خلال النظر ف  ميى ملاءمة  الاكم بالغرامة مع 

موقف الماكوم عليه بالتنفيذ ، خاصة وان الهيف من الغرامة التهيييية هو الضغط عل  اراية 

قير الاكم بها من عيمه بناءا عل  الماكوم عليه ، وامله عل  القيام بالتنفيذ فالقاض  يمكنه ان ي

 (3)امكانية تاقق الهيف .

من قانــون الاجـــــراءا  المينية والايارية  980كما نص المشرع الجزائر  من خلال الماية 

 979و  978" يجوز للجهة القضائية الايارية ، المطلوب منها اتخاذ امر بالتنفيـــذ وفقا للمايتين 

 (4)تهيييية مع تاييي تاريخ سريان مفعولها ". اعلا  ، ان تامر بغرامة

 

 
                                                           

 

(1)
 .124براهيم  فايزة ، المرجع السابق، ص   

(2)
 .134بخي  مامي بخي  عل  ، المرجع السابق ، ص   

 .129بوالشعور وفاء ، المرجع السابق ، ص   ( 3)

(4
 

 ، المرجع السابق. 08/09، القانون العضو   980الماية (
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 سلطات القاضي الإداري في تحديد مقدار الغرامة التهديدية -4

يعتبر الاكم بالغرامة التهيييية من قبل القاض  أمرا جوازيا لكن ليس  المظهر الوايي للسلطة 

لسلطة عني الاكم المخولة له ، هذ  المرالة بل يوجي مظهر أخر أكثر تيعيما و توضياا لهذ  ا

بالغرامة التهيييية ، و ه  السلطة المطلقة و الكاملة بتاييي مقيارها بايث لا توجي عناصر مايية 

يتعين عليه الإعتماي عليها ف  اساب مقيار التهييي المال  مثلما هو معمول به ف  الاكم عني 

ذل  بالاكم بمبلغ مال  إجمال   زافية و ر  يستطيع تاييي مبلغها بطريقة جالتعويض ، و القاض  الإيا

أو يايي المبلغ عني كل واية زمنية باليوم أو الأسبوع أو الشهر غير أن العرف القضائ  جرى عل  

 . (1)تاييي  بالأيام ، كما له أن يقض  بغرامة وقتية أو نهائية و هذا الفرق لا يظهر إلا عني التصفية

طرف الميين ، لا يتم تاييي  بالنظر إلا الضرر كما  و مبلغ الغرامة التهيييية الواجبة اليفع من

هو معمول به فيما يخص التعويض الذ  يتم تقيير  وفقا للضرر الذ  وقع قبل الاكم ، بينما الغرامة 

، كما أن القاض  لا يتقيي بالمبلغ الذ   (2)التهيييية تتم وفقا لضرر ماتمل أو ممكن وقوعه بعي الاكم

مما طلبه الخصوم ، و ذل  من أجل  لاة ، فله أن ياكم بغرامة أقل أو أكثرطلبه اليائن صااب المص

تاقيق الهيف منها المتمثل ف  إجبار الميين الماكوم عليه عل  التنفيذ العين  ، و غالبا ما يقوم 

القاض  الإيار  بتاييي مبلغ الغرامة بطريقة تاكمية مبالغ فيها ات  يشعر الماكوم عليه بخطورة 

 . (3)  التنفيذ ، فيقيم عل  التنفيذ لتفاي  تراكم مبالغ الغرامة عليه التأخر ف

 سلطات القاضي الإداري في تحديد ميعاد سريان الغرامة التهديدية و نهايتها -5

المشرع قي خرج عن القاعية العامة ف  تاييي ميعاي سريان الغرامة التهيييية الت  تمنح 

ييي بياية سريانها ، و ذل  ف  الاالا  المنصوص عليها ف  للقاض  الإيار  السلطة التقييرية ف  تا

قانون الإجراءا  المينية و الإيارية ، إذ قيي القاض  الإيار  ف  تاييي لاظة سريان الغرامة 

                                                           

 

(1)
، بشيرن ماني ، الغرامة التهيييية كوسيلة للإجبار المنفذ ضي  ، مذكرة ماستر ، تخصص القانون منصر عايل   

 .59،ص  2017/2018الخاص الشامل ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبي الرامان ميرة ، بجاية ، 
(2)

ضوء التشريع و الإجتهاي القضائ  لون  يوسف ، تنفيذ الإلتزاما  العقيية عن طريق الغرامة التهيييية ف    
الجزائر  ، مذكرة ماجستير ، تخصص قانون عقوي ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة أكل  ماني أولااج ، 

 .102، ص 2015/2016البويرة ، 
(3)

مصر ،  بركا  عل  ، خصوصيا  التنفبذ الجبر  ف  مواجهة اليولة )يراسة مقارنة( ، يرا النهضة العربية ،   
 .70، ص  2008
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" ف   988" ... و إنقضاء ثلاثة أشهر ... "  و كذل  الماية  987، و هذا طبقا للماية (1)التهيييية

إل  الإيارة من أجل تنفيذ الاكم الصاير عن الجهة القضائية الإيارية يبيأ االة رفض التظلم الموجه 

، ما يام المشرع لم يضع تاريخ يايي فيه  (2)بعي قرار الرفض" 987سريان الأجل المايي ف  الماية 

نهاية الضغط المال  لامل المنفذ ضي  عل  تنفيذ إلتزامه عينا ، و قي تر  تاييي  للسلطة التقييرية 

اض   لأنها مسألة واقع من قضية لأخرى ، كونها مرتبطة بنوع من الإلتزام المطلوب من المنفذ للق

 . (3)ضي  للقيام به ، و باسبه فإن عبئ تقيير ذل  يقع عل  قاض  الأمر بالغرامة التهيييية

 سلطة القاضي الاداري في مرحلة تصفية الغرامة التهديدية  - ب

  مرالة التصفية ، تبعا لنوع الغرامة التهيييية الماكوم بها و تختلف طبيعة الغرامة التهيييية ف

 ه  تنقسم ال  نوعين : غرامة تهيييية نهائية وغرامة تهيييية مؤقتة.

قانون الاجراءا  المينية والايارية ، للجهة   984فالمشرع الجزائر  اجاز ف  الماية 

مقيار الغرامة التهيييية او تلغيها يون ان  القضائية الايارية ، عني الاقتضاء او الضرورة ، ان تخفض

وبالرغم من انه اجاز للجها  القضائية الايارية يايي نوع الغرامة الت  قصيها ف  هذ  الماية ، 

تخفيض او الغاء الغرامة التهيييية عني الضرورة ، الا ان موقفه لم يكن واضاا اول نوع الغرامة 

لمفروض عل  المشرع الجزائر  ان كان يقصي  الغرامة الت  قصيها ف  هذ  الماية . فكان من ا

النهائية ، ان يلغ  مصطلح الالغاء لانه ف  الغرامة النهائية لا يجوز للقاض  الايار  الغاء الغرامة ، 

المؤقتة كان عليه ان يلغ  وانما يجوز له تخفيضه فقط عني الضرورة ، لانه اذا كان يقصي الغرامة 

نها تشترط فقط عني تكون الغرامة نهائية ، ف  اين ان الغرامة  المؤقتة وان عبارة عني الضرورة  لأ

 كان عيم التنفيذ ثابتا يجوز الغاؤها .

 عل  المستوى القضائ  نجي الغرفة الايارية بالماكمة العليا سابقا اكي  السلطة التقييرية 

ذا الاي ، وانما تجاوزته ال  للقاض  الايار  ف  تاييي مقيار الغرامة التهيييية ، ولم تقف عني ه

الرفع من قيمتها ، لما تبين لها ان مبلغها زهيي ايث قض  بما يل  " ... لكن ايث ان المبلغ المنوح 

 يج." 8000.00يج  عن كل يوم تأخير زهيي ، يجب رفعه ال   2000.00أ  

                                                           

 

(1)
سعييان  مامي ، الغرامة التهيييية ف  التشريع الجزائر  ، مذكرة ماستر ، تخصص إيارة و مالية ، كلية الاقوق   

 .61، ص 2016/2017و العلوم السياسية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، 
(2)

 ، المرجع السابق . 08/09، القانون العضو   988و  987المواي   
(3)

 . 61و  60منصر عايل ، بشيرن ماني ، المرجع السابق ، ص   
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اطراف العلاقة لهذا يمكن القول بصفة عامة انه لك  ياافظ القاض  الايار  عل  التوازن بين 

القانونية الت  تاكمها القاعية القانونية ف  مجال القانون الايار  والت  تكون غالبا ما بين الايارة وما 

تتمتع به من سلطا  وامتيازا  وبين الفري فإنه ينبغ  ان تخول له سلطة فعلية لتنفيذ ما يصير  من 

  (1) نفيذ  ف  مواجهة الايارة.، ايث لا قيمة لاكم بيي الماكوم له لا يستطيع تااكام 

قانون الاجراءا  المينية والايارية " يجوز للجهة القضائية ان تقررعيم  985نص  الماية 

يفع جزء من الغرامة التهيييية ال  الميع  ، اذا تجاوز  قيمة الضرر ، وتأمر بيفعه ال  الخزينة 

 (2)العمومية".

 الفرع الثاني : التعويض في حالة التماطل 

سنتطرق ف  هذا الفرع إل  الأسس القانونية الت  يعتمي عليها القاض  لتاييي التعويض ف  

 االة التماطل )أولا( ، سلطة القاض  الإيار  ف  تقيير التعويض )ثانيا(، الغرامة التأخيرية )ثالثا(.

 الأسس القانونية التي يعتمد عليها القاضي لتحديد التعويض في حالة التماطل -أولا
 ب أن يتقيد القاضي بطلبات المضرور يج - أ

يجب عل  القاض  أن يتقيي بطلبا  الشخص المتضرر من فعل الإيارة غير المشروع و ذل  

ه ، ــــيوي طلباتـــاوز اـــلكون القضاء ملزم بالتقيي بطلبا  الميع  ، و لا يجوز له أن ياكم بما يتج

ل عناصر الضرر الت  قض  من أجلها و القاض  الإيار  عني اكمه بالتعويض يلزم ببيان ك

 بالتعويض ات  يكون تقيير  منصفا به و التعويض يجب أن يشكل ما لاق المتضرر من الخسارة .

  يجب أن يكون تقدير التعويض متناسبا و مسؤولية الإدارة - ب

يجب عل  القاض  أن يمتثل ف  عيم إصيار  لاكم يتجاوز قيمة التعويض للضرر الذ  لاق 

و التعويض يجب أن يكون عل  قير المسؤولية فالإيارة تتامل فقط التعويض إلا إذا كان  المتضرر ،

مسؤوليتها، و  رمنسوبا إليها وايها ، أما إذا شاركها فيه أخرون فالإيارة تتامل فقط التعويض قي

امل االة بكل الوسائل لتاييي مسؤولية الإيارة و الجزء الذ  تتالعل  القاض  الإيار  التاقق ف  

  (3) .عليه االة الأضرار المشتركة

 
                                                           

 

(1)
 .134و  133المرجع السابق ص  بوالشعور وفاء ،   

 ، المرجع السابق. 08/09، القانون العضو   985الماية (  2)
(3)

قوق و لخم  خالي ، يعوى التعويض ف  المسؤولية الإيارية ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون معمق ، كلية الا  
 . 69و  68، ص  2017/2018العلوم السياسية ، جامعة عبي الاميي بن باييس ، مستغانم ، 
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 سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض -ثانيا 
 سنتعرض لكل من ارية القاض  ف  تقيير التعويض ، ايوي ارية القاض  ف  تقيير التعويض

 حرية القاضي في تقدير التعويض - أ

لتعويض اسب ما القاض  الإيار  ف  يعوى التعويض يتمتع بسلطا  واسعة ف  تقرير مبلغ ا

يرا  مناسبا لجبر الضرر بعي الإطلاع عل  الوثائق الثبوتية  المقيمة من طرف المتضرر و ف  االة 

 إنعيامها يقوم القاض  بشكل جزاف  ف  االة الضرر الماي  .

 حدود حرية القاضي في تقدير التعويض  - ب

اسية و ه  التعويض ما الذ  يايي مقيار التعوبض ف  الأصل هو القاض  مراعيا القاعية الأس

لاق المتضرر من كسب و ما فاته من خسارة ، و القاض  ف  هذا الصيي يلتزم بما يقرر  المشرع ، 

فلا يمكن تعييله لا بالزياية و لا بالنقصان و ذل  مثل تاييي المشرع لمقيار التعويض ف  االة 

 . (1)التباطئ ف  الأشغال العامة 

 الغرامة التأخيرية -ثالثا
عرض لكل من تعريف الغرامة التأخيرية )أولا( ، السلطة المختصة بتوقيع الغرامة سنت

 التأخيرية )ثانيا( ، الأسس الزمنية لتاييي غرامة التأخير ف  العقوي الإيارية )ثالثا(.

 تعريف الغرامة التأخيرية -أولا
أن ضررا ما  ه  عبارة عن تعويض جزائ  يكون من اق الإيارة توقيعها يون أن تلزم بإثبا 

قي لاق بها ، بل إن الضرر يكون مفترضا يائما عن مجري التأخير ، و تفرض عل  الغش أو أ  

إهمال ف  تنفيذ العمل مهما كان  طبيعة العقي غير أن العمل يجر  عل  فرضها كجزاء عن عيم 

عل  خلاف ما إاترام مية العقي ، كما يجوز فرضها يون ااجة إل  توجيه إنذار إل  المتعاقي معها 

 . (2)هو عليه الاال ف  القانون المين  ايث يوجه الإنذار قبل إستعمال أ  تهييي مال  

و ه  كذل  عبارة عن مبلغ مال  مايي سلفا ف  العقي و تستطيع تاصيله من المتعاقي الذ  

قي و يرض  ف  إتمام العمل و تسليمه ف  المواعيي المايية بمجري ايوث التأخير من جانب المتعا

يون ااجة إل  اكم قضائ  أو إثبا  اصول الضرر ، لأن القاعية تشير إل  أن الضرر أمر 

                                                           

 

(1)
 .72و 71لخم  خالي ، المرجع السابق ، ص  

(2)
، ص  2010، يار الثقافة للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  1مامي خالف الجبور  ، العقوي الإيارية ، ط   

 .136و135
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مفترض ف  العقي الإيار  يسير به مرفق عام ، و يمكن للمتعاقي مع الإيارة بالرغم من ذل  التالل 

 . (1)من يفع المبلغ المال  إذا ثب  أن الضرر ناجم عن قوة قاهرة 

 ة بتوقيع الغرامة التأخيريةالسلطة المختص -ثانيا
العقي الإيار  يعي شكلا للتعبير عن إختصاصا  أجهزة اليولة و يكون ذل  بموجب قرارا  

إيارية تتارر عني تنفيذها ، بسلطة إتخاذ قرارا  تفرض بالإراية المنفرية إستقلالا عن المخاطبين بها 

يار  ، و القضاء يعتمي بطبيعة ، و ذل  تأسيسا عل  إفتراض توافر شروط مشروعية القرار الإ

 الميزة الت  يقيمها الشرط و بطابع عيم الإستاالة أو عيم التجانس مع القانون الخاص .

و قي وري  العييي من أراء الفقهاء تؤيي اق الإيارة ف  توقيع الجزاء عل  المتعاقي المقصر ف  

 أياء إلتزاماته بناءا عل  إمتيازا  التنفيذ المباشر .

جاستون جيز اسب رأيه أن سير المرفق العام بإنتظام و إطراي يتطلب أن يكون  يهالفق و يعي

المتعاقي مع الإيارة بشأن هذ  المرافق يقيق ف  تنفيذ إلتزاماته ، و يجب أن تكون مزوية بجزاءا  

 اازمة ف  إطار القانون العام .

باشر لم يعي مال رفض ات  و لم و كذل  الفقيه بكينيو إعتبر هو الأخر أن إمتياز التنفيذ الم

تتضمنه نصوص العقي إلا إستثناءا فيما يتعلق بإسقاط الإلتزام ،لأن شروط العقي يجب أن تكون اائلا 

 يون إستعمال الإيارة سلطتها مت  كان ضروريا لتاقيق المصلاة العامة .

قي مع الإيارة و قي أقر  ماكمة القضاء المصر  ف  اكم لها " أن كل إخلال من جانب المتعا

و إنما فيه أيضا أساس بالمرفق العام و الذ  ، لا يقتصر عل  أن يكون إخلال بإلتزام تعاقي  فاسب 

ضرورة الارص عل  اسن سير هذا المرفق مع يتصل بالعقي و إتصال العقي الإيار  بالمرفق العام 

طو  ف  الواقع معن  بإنتظام و إطراي يوجب الجزاءا  المترتبة عل  هذا الإخلال شييية و تن

 . (2)العقوبة"

 

 

 

                                                           

 

(1)
 2015، يار الثقافة للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  2ة ، القانون الإيار  ، الكتاب الثان  ، ط مامي عل  الخلايل  

 .308و307،ص 
(2)

صغير مليكة أسماء ، غرامة التأخير ف  الصفقا  العمومية ، أطرواة يكتورا  ، تخصص التجريم ف  الصفقا    
 2018/2019، سيي  بلعباس ،  1962مارس  19ل  ليابس العمومية ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلا

 .58و  57،ص 
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 نية لتحديد غرامة التأخير في العقود الإداريةالأسس الزم -ثالثا
 سنتعرض لكل من تاييي المية ، إخلال المتعاقي بمية التنفيذ .

 تحديد المدة - أ

 مية التنفيذ ف  العقوي يتم الإتفاق عليها برضا أطراف العقي فالإيارة من ايث المبيأ لا تستطيع

 فرض مهل غير متوافق عليها ف  العقي و هذا المبيأ ينطبق عل  كافة العقوي الإيارية .

ف   لإلتزاماتهو ميعاي التنفيذ ف  العقوي الإيارية يأخذ مظهرين ، ينص عل  تنفيذ المتعاقي ل

تاريخ معين ، و قي يصل إل  أجل معين كعقي إلتزام المرفق العام الذ  يبرم لمية مايية أو عقي 

الأشغال العامة ، و ربما المظهر الأول لفكرة الميعاي ف  العقوي الإيارية ، هو الذ  يعبر عن المعن  

 المايي و الوثيق الصلة بميعاي تنفيذ الإلتزاما  التعاقيية .

 إخلال المتعاقد بمدة التنفيذ - ب

ة لفرض ف  االة التأخير ف  تنفيذ العقي وفق المية المايية ، يتعرض المتعاقي مع الإيار

بة قاض  العقي اعقوبا  عليه من قبل الإيارة و قي تكون قاسية أو خفيفة ، و تخضع هذ  العقوبا  لرق

 ات  ف  االة النص عليها ف  بنوي العقي .

و إذا لم يتضمن العقي جزاءا لاماية الطابع الملزم لميعاي التنفيذ فإن التأخير ف  تنفيذ الإلتزاما  

  الاالة مسؤولية المتعاقي مع الإيارة و ذل  إعمالا للقواعي العامة للمسؤولية و التعاقيية ، تنعقي ف  هذ

 .  (1)لكن لا تستفيي بميعاي التنفيذ ، إذ لم يتضح  من المتعاقي خلاف ذل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

(1)
 .  64و  63و  61صغير مليكة أسماء ، المرجع السابق ، ص   
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 خلاصة الفصل الثاني

ا  يعتبر كل من رقابة المشروعية ورقابة الملائمة ف  مجال رقابة القاض  الإيار  و تصرف

متع برقابة عل  أعمال الإيارة ايث تعتبر رقابة المشروعية الأصل العام ايث أن القاض  الإيار  يت

أ  أنه يام  الأفراي من التصرفا  الت  قي تقيم عليها الإيارة ، ايث يكون هنا  بعض  الإيارة 

ئمة فقط إقتطعها التعسف شيئا ما و ذل  من أجل المصلاة العامة ، أما رقابة القاض  الإيار  للملا

بعيما كان  خطوطا امراء بالنسبة للقاض  الإيار  و ظهر  نظريا  تجيز و تبرر الرقابة عل  

 الملائمة .

و نجي أن المشرع  قي إعترف للقاض  الإيار  بسلطة توجيه أوامر للإيارة بإتخاذ تيابير تنفيذ 

قرار إيار  يتعلق بتنفيذ الاكم  الاكم القضائ  الإيار  ، و سلطة توجيه اوامر للإيارة بإصيار

القضائ  الإيار  و سلطة فرض الغرامة التهيييية و الت  تلعب يورا كبيرا و مهم ف  إجبار الإيارة 

 عل  تنفيذ الاكم القضائ  ف  أسرع وق  .

و المشرع الجزائر  إعترف للقاض  الإيار  بسلطة توجيه أوامر للإيارة ف  عية االا  منها 

لة ، سلطته ف  تعليق تصرفا  الإيارة ، فالقاض  بناءا عل  أمر موجه له يمكن أن سلطة إنتاج أي

 يأمر بكل ما يرا  مناسب لضمان اقوق الأفراي.  
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من خلال يراسة هذا الموضوع يلااظ اليور الفعال للقضاء ف  بروز قضاء إيار  ايث بق  

 لقوانين الت  تمس سياية الوطنية وبعيها تطور و أخذ منا  أخر .عل  ما هو عليه ، بإستثناء ا

و قي وسع القاض  الإيار  من مبيأ المشروعية ، و القاض  الإيار  يقتصر يور  عل  مراقبة 

أعمال الإيارة من النااية الشكلية ، فيكف  أن يجيز القانون إتخاذ القرار و ألا يفرض عل  الإيارة 

الأخيرة وفق مشيئتها فه  تستطيع أن تقرر الأخذ أو الإاجام تعط  أو تمنع ، إتخاذ  ، فتتصرف هذ  

كما يتعذر للقاض  الإيار  أن يمارس رقابة الملائمة يوما عل  تصرفا  الإيارة لبعي  عنها ، و لعيم 

الإااطة للظروف و الملابسا  الت  تايط بالإيارة ، فالقرارا  الإيارية مهما كان  يرجة التقيير 

 ها فإنها تخضع لقيي و إلتزام عام و هو ضرورة صيورها من سلطة مختصة .في

هذ  الرقابة تمثل طفرة نوعية ف  الرقابة عل  أعمال الإيارة ، و أنها تمثل جهي القاض  و 

 عمله اليؤوب من أجل توفير اماية قانونية للأفراي أمام إاتمالا  تعسف الإيارة .

سعة ف  فض النزاعا  و إعاية الاال إل  ما كان عليه و و القاض  الإيار  له صلاايا  وا

 إعاية الاقوق إل  أصاابها .

تعتبر رقابة الإلغاء أاي أهم السبل لاماية مبيأ المشروعية ، و صمام الأمان الذ  يجي فيه 

المخاطب بالقرارا  الإيارية ضالته من جراء الإعتياءا  الت  يتعرض لها من قبل السلطا  الإيارية 

 اليولة . ف 

كما تناول  هذ  اليراسة سلطا  القاض  الإيار  ف  توجيه أوامر للإيارة ، و تعي سلطة الأمر 

الت  أت  بها المشرع جريئة و قفزة نوعية أايث  تغيرا كبيرا ف  وظيفة القاض  الإيار  ، ف  مجال 

 عمال الإيارة .     تنفيذ الأاكام و القرارا  القضائية و ه  تهيف إل  إضفاء المشروعية عل  أ

 و عليه فإن النتائج المتاصل عليها ف  الباث ف  هذا الموضوع :

إتساع سلطة القاض  الإيار  ضرورة إقتضاها مبيأ المشروعية لتكريس اكم القانون ، و ليس  -

 من أجل التعي  عل  إختصاص الإيارة .

أكثر نجاعة ف  قضاء  ايختص القضاء الإيار  بالإلغاء أو التعويض ، و نجي يرجة فعاليته -

 الإلغاء و متوسطة ف  قضاء التعويض .

هنا  رقابة قضائية عل  أعمال الإيارة ، و ه  رقابة مشروعية  العمل الإيار  و تمتي إل   -

 رقابة الملائمة الت  أصبا  شرطا لمشروعية القرار و إلا كان  الإيارة متعسفة ف  تقييرها .
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يعوى الإلغاء يستيع  وضع منظومة تشريعية هايفة ميعمة إن تفعيل يور القاض  الإيار  ف   -

بالصلاايا  و الوسائل المايية الت  تمكن القاض  الإيار  من أياء عمله وضمان إستقلاليته ف  

 جميع مراال النظر ف  اليعوى.

يعوى الإلغاء ه  اليعوى الت  تهيف إل  إلغاء القرار الإيار  ، الذ  أصيرته الإيارة و أن  -

القاض  الإيار  تقتصر عل  الباث ف  مشروعية القرار و إتفاقه مع قواعي القانون و سلطة 

 إلغائه إذا كان مخالفا .

ها من إختصاصا  قاض  الموضوع توجيه أوامر للإيارة ايث لم يبق للقاض  الإيار  إمكانية -

 فقط .

بطة بالغرامة اسن المشرع عنيما مكن القاض  الإيار  من سلطة توجيه أوامر للإيارة مرتأ -

التهيييية كوسيلة لضمان تنفيذ الأوامر بشكل سريع و فعال و هذا ما تميز به المشرع الجزائر  

 عن غير  من التشريعا  الأخرى .

تفاي  إمكانية إستمرار الإيارة ف  عيم تنفيذها للأاكام القضائية ، من خلال منح القاض   -

 الإيار  هذ  السلطة.

من اليراسة و ما توصلنا إليه من نتائج ، إرتأينا إل  إيراج بعض من خلال ما توصلنا إليه 

 : الإقترااا 

 إعاية النظر ف  القوانين الت  تاصن أعمال إيارية للاكومة . -

 منح القاض  الإيار  فرص أكثر لإيارة إجراءا  يعاوى المشروعية . -

يولة  ريسعية و تكالاث عل  نشر الإجتهايا  القضائية الت  تساعي ف  تيعيم مبيأ المشرو -

القانون بمفهومها الواسع ، مع تمكين القاض  و البااث و رجل الإيارة من الإطلاع عل  

 وجها  النظر المختلفة .

    إعطاء المشرع الجزائر  للقاض  الإيار  صلاايا  واسعة لتوجيه أوامر للإيارة .  -
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2017/2018. 

استر ، تخصص قانون معمق ، خالي لخم  ، فاوى التعويض ف  المسؤولية الإيارية ، مذكرة م -12

 .2017/2018كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبي الاميي إبن باييس ، مستغانم ، 

عايل  منصر ، بشيرن ماني ، الغرامة التهيييية كوسيلة للإجبار المنفذ ضي  ، مذكرة ماستر ،  -13

عة عبي الرامان ميرة ، تخصص القانون الخاص الشامل ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جام

 .2017/2018بجاية ، 
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إلهام سالم ، يعوى التعويض ف  القانون الإيار  الجزائر  ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون  -14

 .2018/2019إيار  ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبي الاميي إبن باييس ، مستغانم ، 

يعوى التعويض ف  القضاء الإيار  الجزائر   إيمان يوي ، إشكالية الجمع بين يعوى الإلغاء و -15

، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إيار  ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة مامي خيضر ، 

 .2018/2019بسكرة ، 

فايزة عربية ، مكانة مجلس اليولة ف  القانون الجزائر  ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون  -16

 .2018/2019ياسية ، جامعة مامي بوضياف ، المسيلة ، إيار  ، كلية الاقوق و العلوم الس

خيرة بوسطة ، بلوفة لمياء جيلال  ، التطورا  الاييثة لرقابة القاض  الإيار  عل  التناسب ،  -17

مذكرة ماستر ، تخصص قانون معمق ، معهي العلوم الإقتصايية و التجارية و علوم التسيير ، قسم 

 .2018/2019عيب ، عين تيموشن  ، الاقوق ، المركز الجامع  بلااج بوش

نصيرة بن امزة ، سمية شكاورة ، إستقلال القضاء ف  الجزائر ، مذكرة ماستر ، تخصص  -18

 ، قالمة . 1945ما   8منازعا  إيارية ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

قانون صلاح اليين السايح ، تطور القضاء الإيار  ف  الجزائر ، مذكرة ماستر ، تخصص  -19

  إيار  ، كلية الاقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصي  مرباح ، ورقلة .

 المطبوعات –ثالثا 
ف  المنازعا  الإيارية ، كلية الاقوق ، بن عكنون ، جامعة   عطاء الله بواميية ، مااضرا  -1

 . 2010/2011،  1الجزائر 

،  1وق ، جامعة الجزائر خور  عمر ، شرح قانون العقوبا  )القسم العام( ، كلية الاق -2

2010/2011. 

 النصوص القانونية –رابعا 
 الدساتير - أ

المؤرخة ف   76، الجريية الرسمية العيي  07/12/1996، المؤرخ ف   1996يستور  -1
، المتضمن  06/03/2016، المؤرخ ف   16/01و المتمم بالقانون رقم  08/12/1996

 .07/03/2016الصايرة ف   14التعييل اليستور  ، الجريية الرسمية العيي 

 النصوص التشريعية  - ب

  القوانين العادية 

،  66، الجريية الرسمية العيي  2019سبتمبر  19النظام الياخل  لمجلس اليولة ، المؤرخ ف   -1
 .2019أكتوبر  27الصايرة ف  
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 نين العضويةالقوا 

 26الموافق ل  75/58يعيل و يتمم الأمر رقم  2007ما   13، المؤرخ ف   07/05القانون  -1

ما   13، الصايرة بتاريخ  31و المتضمن القانون المين  ، الجريية الرسمية العيي  1975سبتمبر 

2007. 

، يتضمن قانون الإجراءا   2008فبراير سنة  25، المؤرخ ف   08/09القانون العضو   -2

 .23/04/2008، الصايرة ف   21المينية و الإيارية ، الجريية الرسمية رقم 

، يعيل ويتمم القانون العضو  رقم  2011يوليو  26الموافق  11/13انون العضو  رقم الق -3

، الجريية والمتعلق باختصاصا  مجلس اليولة وتنظيمه وعمله 1998مايو  30الموافق  98/01

 . 2011غش   03، الصايرة ف   43الرسمية العيي 

ويتمم القانون العضو  ، يعيل  2018مارس  04المؤرخ ف   18/02القانون العضو  رقم  -4

والمتعلق باختصاصا  مجلس اليولة وتنظيمه وعمله،  1998مايو  30المؤرخ ف   98/01رقم 

 . 2018مارس  07، الصايرة ف   53الجريية الرسمية العيي 

 المجلات –خامسا 
صالح فواز ، النظام القانون  للغرامة التهيييية ، مجلة جامعة يمشق للعلوم الإقتصايية و  -1

 .2012،  02، العيي  28انونية ، المجلي الق

رضا بنين  عبي الله ، الغلو ف  الجزاء التأييب  و أثر  عل  القرار الإيار  ، يراسة مقارنة ،  -2

 .2015مجلة العلوم القانونية و الشرعية ، كلية القانون ، جامعة الزاوية ، ليبيا ، 
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